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 ذلك صور، و والنصوص القانونية في توجيه الأحكام الشرعيةة العرف والعادرأث

  وتفصيلا التأثير إجمالا
 .  محمد محمود  جلال الطلبة

 .ة الكويتلدو - والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف  - قسم الفقه المقارن 

  mmjalale@gmail.com: الألكترونيالبريد 
  :الملخص

َمــن أمعــن النظــر في الــشريعة الإســلامية وجــد أ�ــا راعــت َالجــاري والعــادة الجاريــة  َالعــرف  َ َ َ
فأحالـت  : في كثـير مـن الأحكـاممـا إليهترجعـو، مـا �تأخـذو ، في التـشريعبين النـاس

 في َ الكفــــاءةتطَوشــــر علــــى العاقلــــة، َ الديــــةتفرضــــإليهمــــا في الكفــــارات وفي النفقــــة، و

   وتعـــــالى مخاطبـــــا قـــــال االله ســـــبحانهف.  العـــــصبية في الولايـــــة والإرثتالـــــزواج، واعتـــــبر

ِخــذ العفــو وأمــر بــالعرف  - لأمتــه في الحقيقــةٌفيمــا لا يخــصه خطــاب ُوخطابــه 
ْ ُْ َْ ِْ

َُْ َ ْ ِ
ُ ،

ــــال ــــه إطعــــ : تعــــالىق َفكفارت ْ ِ ُ َُ َّ َ ْام عــــشرة مــــساكين مــــن أوســــط مــــا تطعمــــون أهلــــيكم أو َ َْ َ َْ ُ ِ
ْ َ ُ

ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ َ
ِ
َ َ َ ُ

ٍكــسوتـهم أو تحريــر رقـبــة ِ
َََ ُْ

ِ َْ َْ ْ ُ ُ َ] النــبيقــالو، ] ٨٩: ســورة المائــدة ُّ رضــي االله عنهــا لهنــد  :

ِخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«
ُ ْ َ َ َْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِْ َ َ ً المعروفـة عرفـا؛ فأحالها علـى الكفايـة» ُ  علـم  حـينُْ

ـــس وكـــذا مـــن نظـــر في أغلـــب قـــوانين الـــدول  .رضـــي االله عنـــهعة مـــن حـــال أبي ســـفيان َّال

المعاصرة وجد أن العـرف والعـادة مـصدرين رسميـين وأساسـين مـن مـصادر تلـك القـوانين، 

ُفلم يؤثر فيهما اتساع التشريع والتقنين، وإنما أثـر اتـساع التـشريع وانتـشاره في المنزلـة الـتي  ُ َُّ

ُ ولــــما كـــان ســـلطان العـــرف وتأثيرهمـــا إذن .ُرف أو العـــادة في قـــانون كـــل بلـــديـــشغلها العـــ
ِ ُ ّ

َّيــشمل أغلــب أبــواب الفقــه، وجــل نــصوص القــوانين المعاصــرة  َ  بــل ربمــا بــالغ في التــأثير -ُ

َأحيانـــا فقـيــــد مطلقـــات الـــشرع وخـــصص عموماتــــه، وجعـــل مـــصدرا أول للقـــوانين بعـــض  ِ ِ
ُ َّ َِ ِ َّ

َور ذلك التأثير، الذي يشمل الـشرع والقـانون، وترتيبـه تريبـا  احتيج إلى بيان ص-الدول  َ ِ

�علميا مستمدا مـن مـذاهب علمـاء الأمـصار وفقهـاء القـانون، وهـس الحاجـة الـتي يحـاول 

َهــــذا البحــــث تلبيتهــــا أثــــر العــــرف والعــــادة في توجيــــه يهــــدف هــــذا البحــــث إلى بيــــان و. ُ
ًمجملـــــة  ذلـــــك التـــــأثير معـــــالم ِّمـــــع ذكـــــر أهـــــم الأحكـــــام الـــــشرعية والنـــــصوص القانونيـــــة،  َ

ًومفصلة َّ.   

  .   النصوص القانونية- الأحكام الشرعية - العادة –العرف  : الكلمات المفتاحية
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abstract: 

said to India, may God be pleased with her: “Take what is 

sufficient for your son and your child to be known.” He 

referred itHe who looked closely at Islamic law found that 

she had observed the current custom and the current custom 

among people in the legislation, and took them, and referred 

to them in many provisions: she referred them to them in 

expiation and alimony, imposed blood money on the sane 

woman, stipulated efficiency in marriage, and considered 

nervousness in the state and inheritance . God said the 

Almighty told the Prophet peace be upon him - and his peace 

be upon him as not his own jurisdiction speech to the nation 

in Alhakiqh- {Take the amnesty and ordered custom}, he 

says: Vkvarth feed ten poor people from the Middle What 

Ttamon your families, or clothe them or free a slave} [Surat 

al-Ma'idah: ], and the Prophet On the known custom, when 

he learned the amplitude of the condition of Abu Sufyan, 

may God be pleased with him. Likewise, anyone who 

examined most of the laws of contemporary countries found 

that custom and habit are official and basic sources of these 

laws, and the breadth of legislation and codification did not 

affect them, but the breadth and spread of legislation affected 
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the status occupied by custom or custom in the law of each 

country. And since the authority and influence of custom 

thus includes most of the chapters of jurisprudence, the bulk 

of contemporary law texts - perhaps even exaggerating the 

effect at times by restricting the divorcees of the Shariah and 

allocating its information, and was made a primary source of 

laws for some countries - it was necessary to explain the 

images of that effect, which It includes Sharia and Law, and 

its arrangement is a scientific experiment drawn from the 

doctrines of the scholars of scholars and jurists, and it is the 

need that this research tries to satisfy. This research aims to 

explain the effect of custom and custom in directing legal 

rulings and legal texts, while mentioning the most important 

features of that effect in summary and detail. 

Keywords: custom - custom - legal provisions - legal texts. 
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 :المقدمة

رب العلمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الحمد الله 

  .وعلى آله وصحبه والتابعين

ُتلجئ  يعملون أعمالا ِّفي كل عصرَالناس ن ُوبعد فإ ِ ،  الحياةُ ضرورة ُاإليه همُ

 ،ُشيعتَوُّستمر وت َ المتعارفة،لُاقوأو الأ ُمالعتلك الأ رُّتكرتَثم ، ًابتداء بينهم اونهُيتعارف

ٌيرية سالمة ُمقاصد خبينهم  ُتثيره ؛ عن أجيالٌتتناقله أجيال ،ًوعادةرفا ُصبح عتحتى  ٌ من ْ

ِالأضرار، أو تلهمهم إياه ٌ توفيقات إلهيةُ ٌ   .َّ منزهة عن الغايات الخبيثة،ْ

ُفيما بعد فيستحيلُذلك العمل  ُينتقلثم  ُ به يتعاملوا الناس ، وإليه عيامرجعا اجتما ُ

ً تلك المرجعية الاجتماعية قبولا واعتبارا شرعياُ، وتكسبهيتحاكون ً ُ ُينتج عن ، ف،  وقانونياُ

على النصوص القانونية في وٌتأثير في توجيه الأحكام الشرعية الاعتبار ِالقبول وذلك 

ٍتفاوت في ذلك الاعتبار والتأثير
ُ. 

 بين َالجاري َالعرف   راعتيعة الإسلامية وجد أنها النظر في الشرَن أمعنَوم

ليه في فأحالت إ : إليه في كثير من الأحكامتعرجو به، تذأخو ، في التشريعالناس

 في الزواج، َ الكفاءةتطَ على العاقلة، وشرَ الديةتفرضالكفارات وفي النفقة، و

 . )١( العصبية في الولاية والإرثتواعتبر

فيما لا  ُ  وخطابه صلى االله عليه وسلم - لى مخاطبا نبيه  وتعاقال االله سبحانه

ِخذ العفو وأمر بالعرف{  -  لأمته في الحقيقةٌيخصه خطاب ِ
ْ ْ ُُ َ َ َْ ِْ ْ ْ ُفكفارته { : تعالىقال، }ُ ُ َ َّ ََ

ْإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ ُُ َ َ ََ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ ْ َ ْ ُْ َ

ٍ أو تحرير رقبةِ
َ َْ َ ُ ِ ْ َ سورة  [}َ

ِوعاشروهن بالمعروف{:وقال تعالى مخاطبا لنا،  ]٨٩: المائدة ِ
ُ ْ َّ ََْ ِ ُ ُ : وقال، ]١٩:النساء[ }َ

                                                           

ـــــة، الطبعـــــة: الناشـــــر. ٩، )٩٠: ص(الأشـــــباه والنظـــــائر للـــــسيوطي  انظـــــر )١( ـــــب العلمي : دار الكت

 ..م١٩٩٠الأولى،
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ِولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{ ِ ِ
ُ ْ َّ ْ َّ ََْ َ َّ ُِ ِ َ ْ ُ ِالبقرة [}َ

َ َ َ :  رضي االله عنها لهند النبي قالو .]٢٢٨:ْ

َخذي ما يكفيك وولد« َ َ َ َ
ِ ِ ِْ َ ِك بالمعروفُ ِ

ُ ْ َْ ً المعروفة عرفا؛ فأحالها على الكفاية)١(» ِ ْ  حين علم ُ

  .رضي االله عنهعة من حال أبي سفيان َّالس

  رسميينمن نظر في أغلب قوانين الدول المعاصرة وجد أن العرف والعادة مصدرينكذا و

ر ـَّ، وإنما أثُتساع التشريع والتقنينا فلم يؤثر فيهما أساسين من مصادر تلك القوانين،و

ُاتساع التشريع وانتشاره في المنزلة التي يشغلها العرف أو العادة في قانون كل بلد  ُ ُ)٢(  .    

ِولـما كان سلطان العرف ُ َيشمل أغلب أبواب الفقهإذن  اُوتأثيرهم ّ َّ وجل نصوص ،ُ

ص َّ وخصِ الشرعِقاتَد مطلـَّيـق بل ربما بالغ في التأثير أحيانا ف-المعاصرة  القوانين

ِجعلوه، ِـعمومات
ِاحتيج إلى بيان صور ذلك  - بعض الدول لقوانين َمصدرا أول ل ُ

 علماءا من مذاهب � مستمد تريبا علميا، وترتيبهَ والقانونَالذي يشمل الشرعالتأثير، 

  . وفقهاء القانونالأمصار

ً مختصة في غالبهاكانت  النافعة، لكنها الدراسات السابقةُحاولته بعض ٌوهو عمل 

من تلك الدراسات بين بين الشريعة  ومن مزج بالشريعة فقط، أو بالقانون فقط؛

َوالقانون فقد أغفل بعض الجوانب والأمثلة  والإشكالِالنقص   إدراك ذلكمِحَِومن ر .َ

ِولد المذكور 
وإظهار تأثير العرف  الذي يسعى إلى إكمال ذلك النقص،ُّالعلمي  هذا يبحثُ

َّ الشريعة والقانون، وجلب ما أمكن من أمثلة مجملة أو مفصلة على والعادة في كل من َ
ٍ َ َْ ِ

 . ذلك التأثير

ُأنني حرصت في العنونة وفي التناول على عليك أيها القارئ الكريم لا يخفى لعله و ُ

لمذهب أهل القانون ولمذهب  ً، وذلك مراعاة "العرف والعادة"ِالتفريق بين مصطلحي 

ِّ سنذكرها في محلها من البحث إن َ بفوارقين يرون التفريق بينهماشريعة الذبعض علماء ال ُ
ِّ أن يوفقني في سعيي لنيل هذا المطلب، وأن يسددني ويرشدني  وااللهَ أسأل.شاء االله تعالى

 .ُّفهو ولي ذلك والقادر عليهإلى الأصوب، 

                                                           

 .)كتاب البيوع، باب ذكر الحجام) (٢١٠٢: (برقم"  صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(

 ).٧٦ :ص( المدخل إلى التاريخ العام للقانون للدكتور معروف الدواليبي ) ٢(
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ُملخص البحث َّ : 

َوضعذا البحث ه ُ
حكام الشرعية أثر العرف والعادة في توجيه الأبيان ل ِ

ًمجملة ومفصلة ذلك التأثير  معالم ِّمع ذكر أهموالنصوص القانونية،  ًَّ ع في و الشرَوقبل .َ

َحررَذلك المقصد  الإسلامية الشريعة علماء  في اصطلاح ِ والعادةِ العرفَمفهومُ البحث َّ

َوبين العلاقةوفقهاء القانون؛   وبين مصطلحي  بينهماَالعلاقةثانيا َّ بينهما أولا، ثم بين َّ

 نصوصا ُقد جمع البحثفالمقصود ولإثبات ذلك التأثير . "التشريع"الاستحسان و"

القرآن وفي في  ما والرجوع إليهماوالأخذ بهوالعادة ِ اعتبار العرف َ شمولُتفيدًوافية 

ُالتي تسلم باعتبارهما، في نصوصها أو في واقع السنة، وفي مذاهب علماء الأمصار،  ِّ

  .استدلالها

َأن القانون المعاصر يعتبر العرف والعادةُالبحث ثم أوضح  َ َ  َثاني َيجعل العرف، فَ

كما هو المصدر الأساسي بل قد يجعله أحيانا بعد مصدر التشريع؛ من مصادره مصدر 

ُ ثم أورد البحث .َويجعل العادة ركنا ماديا للعرف ؛في بعض التشريعات الحديثةالحال 

ًعادة في كل أبواب الفقه مجملة ومفصلة اعتبار العرف والًأمثلة ًَّ َ  ، وفي أغلب فروعِّ

 .القانون

َوخلص البحث إلى نتائج من أهمها َيعة الإسلامية تعتبر العرف الشرأن : َُ َ

ُ فيما لا نص فيه، وتحيل عليهما في ما ورد من النصوص َ الصحيحةَئدالعواو ُ َّ
 بالنظر إلى أنها َ العادةُ يعتبرَوأن القانون.  ولا ضابط له فيه، ولا في اللغةمطلقا

ٍركن من أركان العرف، ويعتبر العرف في كل فروعه على تفاوت في ذلك 
ُ ٌِّ َ

 .الاعتبار

 

  البحثُهيكل

  :تة مطالب، وهيمبحثين وسُقد جمعت هذا البحث في مقدمة ول

ٍوطئةالمالمقدمة  -  َ  . للموضوعِّ

 صطلاح في اللغة وفي الاالعادةالعرف و  مفهوم: الأولبحثالم - 

وفيه ثلاثة  ، معنىماِّلفاظ المتعلقة به، وبيان الأالشرعي والقانوني

 :، وفي كل مطلب ثلاثة فروعمطالب

 



        
 
 

 

 
 
 

٧٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 في اصطلاح الشرع والقانون، ولغةفي ال رفالع تعريف: المطلب الأول

 :وعفرثلاثة  وفيه 

 .ًتعريف العرف لغة: الفرع الأول - 

 .تعريف العرف في اصطلاح الشرع: لفرع الثانيا - 

 .الفرع الثالث تعريف العرف في اصطلاح القانون - 

 : وفي اصطلاح الشرع والقانون، وفيه ثلاثة فروعلغة في العادةتعريف ال: ُطلب الثانيالم

 .ًتعريف العادة لغة: الفرع الأول - 

 .في اصطلاح الشرعتعريف العادة : الفرع الثاني - 

 .تعريف العادة في اصطلاح القانون: لفرع الثالثا - 

 :وفيه فرعانفي الشرع وفي القانون الفرق بين العادة والعرف : لب الثالثالمط

 .الفرع الثاني مذهب من يرى عدم التفريق بينهما - 

 .مذهب من يرى التفريق بينهما: الفرع الأول - 

 الألفاظ المتعلقة بالعرف والعادة معنى: الفرع الثالث - 

 وفي قهية في المذاهب الفاعتبار العرف والعادة: حث الثانيالمب - 

وتفصيلا، وفيه ثلاثة ، وأمثلة ذلك الاعتبار إجمالا  القانونيةالنصوص

 :، وفي كل مطلب ثلاثة فروعمطالب

 : وفي النصوص القانونيةلمطلب الأول اعتبار العرف والعوائد في المذاهب الفقهيةا

 .اعتبارهما في المذاهب الفقهية الأربعة: الفرع الأول - 

 .في فقه مذاهب علماء الأمصاراعتبارهما : الفرع الثاني - 

 .في النصوص القانونية اعتبارهما :الفرع الثالث - 

ٌة  مجملة ومفصلة لأثر العرفأمثل: المطلب الثاني ٌَّ ،  وفي القانون والعادة في الشرعَ

 :وضوابط ذلك الاعتبار، وفيه ثلاثة فروع

ٌأمثلة مجملة لأثر العرف والعادة في الشرع: الفرع الأول -   .نونوفي القا ٌَ

 . وفي القانونلية لأثر العرف والعادة في الشرعأمثلة تفصي: الفرع الثاني - 

 . وقانوناوالعادة شرعالعرف ضوابط اعتبار ا: الفرع الثالث - 

 

 



        
 
 

 

 
 
 

٧٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 

 الشرعي  في اللغة وفي الاصطلاحالعادةالعرف و  مفهوم: الأولبحثالم

 معنىِّالألفاظ المتعلقة بهما وبيان ، والقانوني

 :لبوفيه ثلاثة مطا

 : وفي اصطلاح الشرع والقانون، وفيه ثلاثة فروعلغةفي ال رفالع  تعريف: الأولالمطلب

 :تعريف العرف لغة: الفرع الأول

ُالعرف ْ  خصلة حسنة ترتضيها ُّكلوالمراد به  ؛ُالمعروفو ،ركُّْـ النُّدضِ: ً لغةُ

ِخذ{ :قال تعالىالعقول وتطمئن إليها النفوس،  ِ العفو وأمر بُ ْ ُ ْ َ َ َْ ِالعرفْ
ْ ُ ِالأعراف [}ْ

َ ْ َ ْ :

ِوصاحبهما في {:  تعالىال ق،كالعرف: ُوالمعروف، رفا أي معروفاُأولاه ع: يقال .]١٩٩ ُ ْ َ
ِ

ًالدنيا معروفا  ُ َْ ْ َلقمان[}ُّ َْ ْوأتمروا بينكم { : تعالىال وق؛ أي مصاحبا معروفا،]١٥: ُ ُُ َ ْ َ َ
ِ َ ْ

ٍبمعروف
ُ َْ  ما تبذله ُهو اسم: ، وقيلُودالج: ُ والمعروفُوالعرف .]٦: سورة الطلاق [}ِ

 :ه فقالَ ثانيُك الشاعرَّوتسديه؛ وحر

ًإن ابن زيد لا زال مستعملا  ْ ْ ََ ْ ُ َ َ ٍ َ ُبالخير يفشيِ في مصره العرفا... َّ ُْ ُِ ِ ِ ْ ِ 

 :ومنه قول الشاعر

 ِ والناس بين االلهُِ العرفِلا يذهب... ه َ جوازيْ لا يعدمَ الخيرِمن يفعل

 :ّقال النابغة  و

ُ إلا عدله وقضاءه َأبى االلهُ َُ َ َ ْ ٌفلا النكر معروف ولا العرف ضائع... َ ٌ ُّْ َ ُُ ْ ْ 

ُوالعرف        ْ ِعرف الفرس: ُ ُ ْ ًوالمرسلات عرفا{: قوله تعالىلذا قيل إن  و؛ُ ْ َ ُْ ِ ُْ ِالمرسلات [}َ َ َ ْ ُْ :

ِ من عرف الفرس، أي يتتابعون كعرف الفرسٌ مستعار،]٢، ١ ِ
ْ ُْ ْأرسلت :  ويقال؛ُ َ ِ

ْ ُ

ْبالعر ِف، أي بالمعروفُ  .ِ المعروف في الحديثُوقد تكرر ذكر؛ ِ

 



        
 
 

 

 
 
 

٧٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 تعريف العرف في الاصطلاح الشرعي: الفرع الثاني

َ عرف َالعرف بقوله " التعريفات " في )١( الجرجانيَّ ْ  ما استقرت ُ العرف": ُ

ُّالنسفيَّعرفها و  ؛)٢( " بالقبولُته الطبائعّ عليه بشهادة العقول، وتلقُالنفوس
 في )٣(

  .)٤("ه الطباع السليمة بالقبولتّْفي النفوس وتلق ّ ما استقرُالعرف.... ":  بقولهستصفىالم

وعرف الناس ، عرف الشارع: لى قسمينإالاصطلاحي ُوينقسم العرف إلى  في 

ٍّلى قسمين أيضا قولي وفعليينقسم إوكل منهما  ٍّ:  

ِفأما القولي فهو غلبة استعمال اللفظ في  معنى غير معنا  ً َه الأصلي سواء كان جزء َُّ ِّ
َّمعناه الأصلي أم لا، حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن  ويصير المعنى الأصلي كالمهجور،  َّ

ِ

وهو المسمى عند الفقهاء بالمجاز الراجح وبالحقيقة الشرعية، إذا كان الناقل للفظ عن 

ن معناه الأصلي ُمعناه الأصلي عرف الشرع، وبالحقيقة العرفية إذا كان الناقل للفظ ع

 . )٥(عرف الناس

                                                           

 عالم بلاد الشرق؛ له تصانيف ،علي بن محمد بن علي الحنفي الشريف الجرجانيهو :  الجرجاني)١(

ــــدة، يقــــال إ�ــــ ــــة الوعــــاة ( ). ٨١٦ أو ٨١٤ :ت. ( زادت علــــى خمــــسين مــــصنفاامفي / ٢(بغي

١٩٦(  

 .١٤٩: التعريفات ص) ٢(

حنفـي مـن   فقيـه،دين النـسفي هو عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو البركـات حـافظ الـ:النسفي )٣(

 " :مــن تــصانيفه. ) هـــ٧٠١ وعنــد الــبعض ٧١٠(ووفاتــه فيهــا " أصــبهان" مــن كــور" إيــزج"أهــل 

، ٢٧٠، والجـــواهر المـــضية ص ١٠١الفوائـــد البهيــة ص  [.مـــتن مــشهور في الفقـــه" كنــز الـــدقائق

  ]١٩٢ / ٤والأعلام 

  ).٣١ص (والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي أبو سنة العرف  )٤(

  : أقسام حقيقة اللفظ بالنظر إلى الواضع أو الاصطلاح أربعة) ٥(

 ما وضعها واضع اللغة، والمراد به في هذا القسم من أحدث وضـعها :الأول الحقيقة اللغوية، وهي

ّالتحقيقــي لهــذا المعــنى لا ذلــك، ومــن قررهــا علــى هــذا المعــنى، كالدابــة لكــل مــا دب علــى وجــه 
  . والفعل للأمر والشأن لا للحدث كما يتوهمالأرض، والصلاة للدعاء،

   = مــا وصــفها الــشارع كالــصلاة نقلهــا الــشارع مــن الــدعاء للعبــادة:الثــاني الحقيقــة الــشرعية، وهــي 



        
 
 

 

 
 
 

٧٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

تعارف الناس إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم : العرف القوليمثال 

 –وأما العرف الفعلي  .رسإطلاق لفظ اللحم على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الف

 وهو بعضها؛ أو البلاد جميع على المعاني من معنى غلبة فهو -  ّالمعنوي العرف له ويقال

شمل العرف ت ه التعريفات وهذالناس وعرف  الشارع عرف: كذلك قسمين على

اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير : والعرف العملي، مثل... العملي والعرف القولي

 .)١( وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر

  عريف العرف في الاصطلاح القانونيت: الفرع الثالث

َعرف فقهاء القانون الخاص العرف بأنه  ُ َّاطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة "َّ ُ

َعرفو .)٢("َّعلى نحو معين، اطرادا مصحوبا بالاعتقاد في إلزام هذا السلوك  الدكتور هَّ

: ُ العرف هو": َ في كتابه الموجز في المدخل لدراسة القانون، فقال شمس الدين  الوكيل

َاعدة القانونية عن طريق اعتياد الناس على متابعة سلوك معين، ٌمصدر ينشئ الق َ

ِواستقرار الإيمان في سلوكهم بأن هذا السلوك قد صار ملزما ل الدكتور َّوفص. )٣( "َ

 : لفظ العرف كلفظ التشريع له معنيان": ِ تعريف العرف فقالسليمان مرقس 

                                                                                                                                           

  .لمخصوصة =

 ما وضعها أهل عرف خاص وهم طائفة مخصوصة منسوبون لحرفة : الثالث العرفية الخاصة، وهي

شأن للفــظ الــدال علــى معــنى في نفــسه مقــترن بأحــد كــالنحويين نقلــوا الفعــل مــثلا مــن الأمــر والــ

  .الأزمنة الثلاثة، لاشتمال اللفظ المذكور على الأمر والشأن

 مـــا وضـــعها أهـــل العـــرف العـــام، أي مـــا كـــان الناقـــل لهـــا مـــن جميـــع : الرابـــع العرفيـــة العامـــة، وهـــي

كالدابــة الطوائــف، ككونــه داخــلا في جملــة أهــل البلــد بحيــث لا يتوقــف علــى أمــر يــضبط أهلهــا 

الفرس والحمار والبغل، : نقلها العرف العام من كل ما يدب على الأرض وخصها بذات الحوافر

أنوار البروق في أنـواء الفـروق = انظر الفروق للقرافي . وأهل العراق بالفرس، وأهل مصر بالحمار

)١٨٧/ ١(. 

 ). ٥٨: ص" (د المذمومةُّالسهام المسمومة للتخلص من العوائ"راجع دراستي وتحقيقي لكتاب )  ١(

 ).٢٤٩: ص(المدخل للقانون للبدر عبد المنعم ) ٢(

  ).١٧٨: ص (المدخل لدراسة القانونالموجز ) ٣(
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 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

ي تنشؤ من اطراد سلوك ُّيدل أولا على القاعدة القانونية غير المسنونة، الت - 

 .َّالناس في مسألة معينة على وجه الخصوص

َّطراد سلوك الناس في مسألة معينة على  على اُّويدل باعتباره مصدرا للقانون - 

    .  )١( "نحو خاص، بحيث تنشؤ منه قاعدة قانونية غير مسنونة

ًره قاعدة ولا يخفى أن التعريفين يقدمان العرف باعتباره مصدرا للقانون وباعتبا

 والحقيقة أن التعريف لا ينطبق على القاعدة القانونية العرفية، لأن القاعدة ،قانونية

 .  )٢(نتيجة للعرف وليست هي العرف 

والمفروض أن يطلق لفظ " : ُ لهذه الملاحظة شمس الدين الوكيل فقالَّوقد تنبه 

لقاعدة القانونية، العرف على المصدر وحده، ولكن شاع استخدامه أيضا للتعبير عن ا

العرفية، ويبدو لنا من الأفضل أن يقتصر اصطلاح العرف على معنى المصدر وأن 

َيستعمل اصطلاح القاعدة العرفية، للتعبير عن القاعدة الناشئة عن العرف ُ" )٣(. 

  

:في اصطلاح الشرع والقانونلغة وفي العادة تعريف ال: ُطلب الثانيالم  

  لغةدةتعريف العا: الفرع الأول

َ وتعود الشيء وعاده وعاو،نُدَيَّْدعادة لغة الال ِ وعوادا بالكسر واعتاده ًعاودةُده مََّ

ُيت بذلك لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع مُّ له،  سًأي صار عادة: واستعاده وأعاده

 .إليها مرة بعد أخرى

ٌ وهو اسم جنس جمعي، وعادات،ٌعاد بغير هاء:  وجمع العادة  وهو جمع مؤنث ٍّ

َ وهو نظير حوائج في جمع حاجة، والذي صرح ،سالم، وعوائد  كما هو في المصباح وغيره

لة، ِّ  هي المعروف، والصُ، والعائدةٍ لا عادةٍدةِ عائُ جمعَبه الزمخشري وغيره أن العوائد

                                                           

 .المدخل للعلوم القانونية) ١(

 ).٤٦: ص(العرف وأثره في الشرعة والقانون للدكتور أحمد بن علي المباركي ) ٢(

 )١٧٨: ص (المدخل لدراسة القانونالموجز )٣(
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ُوالعطف، والمنفعة التي يعاد به على الإنسان 
)١(. 

 طلاح الشرعاصفي عادة تعريف ال:  الثانيفرعال

ُرف ابن نجيمع ّ
ّعن الهندي الغزنوي نقلا –َالعادة ُّالحنفي في أشباهه  )٢( َّ ْ َ)٣( -  

رة المقبولة عند الطباع ِّ في النفوس من الأمور المتكرُّستقرَ عما يٌعبارةالعادة  ": فقال

 .(٤)"السليمة

ُّ الحنفي عابدينُوشرح ابن 
  منٌ أن العادة مأخوذة:هُبيان":  فقالَا التعريف هذ)٥(

 في النفوس ةًّ مستقرً بعد أخرى صارت معروفةًرها ومعاودتها مرةّدة، فهي بتكرَالمعاو

 .)٦(" ً عرفيةً من غير علاقة ولا قرينة، حتى صارت حقيقة، بالقبولًاةّ متلق،والعقول

                                                           

/ ٨( تــاج العــروس ،)٣١٦/ ٣(لــسان العــرب لابــن منظــور  مقــاييس اللغــة لابــن فــارس،: انظــر  )١(

  .المصباح المنير للفيومي، )٤٤٣

 فقيـه وأصـولي ،هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، من أهـل مـصر: ابن نجيم )٢(

ًحنفـي، كــان عالمـا محققــا ومكثـرا مــن التــصنيف ً
ً

البحــر الرائــق في : "تـصانيفهمــن  ) هــ٩٧٠ ت (.

 / ٣م للزركلـي  ،الأعـلا٣٥٨ / ٨شـذرات الـذهب ".[الأشـباه والنظـائر" ، و"شرح كنـز الـدقائق

١٠٤[   

سراج الدين عمر بن إسحاق الشبلي الهندي الغزنوي، أخذ الفقه عن وجيه الدين هو :  الهندي)٣(

، فـي ملـك العلمـاء بـدهليالدهلوي، وعن شمـس الـدين الخطيـب الـدولي، وعـن سـراج الـدين الثق

، ٥/١٩٩: لزركلـيلالأعـلام . [شرح بديع الأصول، وشـرح المغـني: همن تصانيف). هـ٧٧٣: ت(

 .]٧/٣٧٦ معجم المؤلفين

 . )٧٩: ص(  والنظائر الأشباهانظر  . ّ نقله ابن نجيم عن الهندي في شرح المغني)٤(

ـــديار ، دمـــشقي، هـــو محمـــد أمـــين بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عابـــدين:ابـــن عابـــدين)٥(  كـــان فقيـــه ال

المـشهور بحاشـية " رد المحتار على الدر المختـار  ":همن تصانيف. الشامية، وإمام الحنفية في عصره

)  هــــ١٢٥٢ :ت". (مجموعـــة رســـائل " و، ابنـــه محمـــد عـــلاء الـــدين، وقـــد أكملهـــا ابـــن عابـــدين

  .]٢٦٧ / ٦الأعلام للزركلي [

: ص(أتي تعريــف الحقيقــة العرفيــة وبقيــة الحقــائق في ، وســي)٢/١١٥(نــشر العــرف لابــن عابــدين )٦(

٧٤.(  



        
 
 

 

 
 
 

٧٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 
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َعرف العادةو ُّ القرافيُ الشهابّ
شرح تنقيح "  و" الذخيرة"في كتابيه ُّالمالكي  )١(

 في ُوقد تكون هذه الغلبةس،  من المعاني على الناً معنىُبةلَغَ: ُالعادة": ، فقال"الفصول

س في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض البلاد ُّسائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنف

وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام والناقوس  والعيوب، كالنقود

 .)٢("للنصارى

 لجميع الأمم في جميع البلاد ، كالحاجة ًعامةتكون أن العادة قد : ِّ القرافيُومراد

وكذلك إذا عدم ؛ هُي؛ لأن الإنسان إذا عدم الغذاء فإنه يموت إذا طال حالّللتغذ

 .ةّنق، أو وقع في مطمورة حارخُمن س في الهواء مثل ُّالتنف

 ٌّلأن التعامل بهما خاص،  ببعض البلاد؛ كالنقود والعيوبً خاصةوقد تكون

د، فبعض البلاد يكون التعامل فيها بالفلوس، ومنها ما يكون التعامل فيها ببعض البلا

 .كك؛ لأن السكك تختلف باختلاف البلادِّالس: ويحتمل أن يريد بالنقود. بالعروض

  وباختلاف ًلأنها تختلف أيضا باختلاف البلاد، وباختلاف الأقوام،  السلع؛ُعيوبوكذا 

 ببعض ًخاصةوقد تكون . قوم لا عند قوم دً شيء يكون عيبا عنبُّالأزمان، فر

 ولأجل هذا كان النبي فإنه خاص بالمسلمين؛ًالطوائف، وإن كان البلد واحدا، كالأذان 

السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان  الصلاة وعليه 

 .)٤( بطائفة النصارى ٌّ وكذلك الناقوس خاص؛)٣(عليهمأغار  وإلا

                                                           

نـسبته . أصله من صنهاجة، قبيلة من بربر المغرب. هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: القرافي) ١(

في القواعـد " الفـروق: "مـن تـصانيفه. ) هــ٦٨٤ :ت. ( مصري المولد والمنـشأ والوفـاة،إلى القرافة

في تمييــز  الأحكــام" ، و"شــرح تنقــيح الفــصول في الأصــول" ه، وفي الفقــ"الــذخيرة " الفقهيــة، و

  ]١٨٨، شجرة النور ص ٦٧ - ٦٢الديباج ص ". [الفتاوى من الأحكام

   .)٤٤٨: ص(شرح تنقيح الفصول  ،)١٥١/ ١(الذخيرة للقرافي  )٢(

وفي كتــاب الجهــاد  )٦١٠كتــاب الأذان بــرقم (البخــاري عــن أنــس في قــصة فــتح خيــبر،  أخرجــه )٣(

  .،في قصة أذان الراعي٣٨٢ً، وعن أنس أيضا أخرجه مسلم برقم ٢٩٤٣قم بر

َّمع ملخص وقد تعمدت إيراد كلام القرافي  .)١٨٨/ ٦(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  انظر )٤(

=  الـدكتوروذكـر  .ظهر شمول تعريفه للعادة العامة والخاصـةيلتعليق أبي عبد االله الرجراجي عليه 
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ُفضلتقد و َّمع ملخص تعليق أبي عبد االله في العادة كاملا  كلام القرافي َ إيرادَّ

الدكتور ُ؛ ذلك أني رأيت ه للعادة العامة والخاصةِ تعريفُالرجراجي عليه ليظهر شمول

 تعريف أن ذكر "الفقهاء رأي في والعادة العرف" الجامع كتابه في   - االله رحمه– سنة اأب

ُيرد" ِّالقرافي  ولعلهم ؛ الباحثينُها عنه بعضَنقلقد ، و"الفرد َعادة يشمل لا أنه ليهع َِ

 .)١(  الواردة في التعريف"الناس"نظروا إلى لفظة 

 ُبةلََالعادة غ": هقولبام ّ في تبصرة الحكَ العادة)٢(َونحُرْفَُابن  الدين ُبرهان فََّوعر

 .)٣("معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها

ُّكشيرّْ الزالشافعيةادة من ّوعرف الع
اعلم أن مادة العادة ":  فقال"منثوره"  في )٤(

 .   )٥("رج عن كونه وقع بطريقة الاتفاقَ يخ،را كثيراُّه تكرَ الشيء وعودرَّتقتضى تكر

كما في تعريف ابن  على العرف العملي َ العادةُ يقصرِعلى أن بعض التعاريف

                                                                                                                                           

  أن )٣٤: ص ("رأي الفقهــــاء في عــــادةالعــــرف وال"  الجــــامعفي كتابــــه   -رحمــــه االله–ســــنة أبو=

 ونقلهـا عنـه بعـض البـاحثين، ولعلهـم نظـروا ،"لفـرد لا يـشمل عـادة اَِيرد عليه أنه "تعريف القرافي

 . الواردة في التعريف" الناس"إلى لفظة 

 .)٣٤: ص" (العرف والعادة في رأي الفقهاء) ١(

دينــة المنــورة برهــان الــدين أبــو إســحاق إبــراهيم ابــن علــي بــن فرحــون قاضــي المهــو :  ابــن فرحــون)٢(

تـوفي . ًعـاش وهـو يـسكن دارا بـالكراء. لاتـساع علمـهوالإحكـام  تآليفـه غايـة في الإجـادة .دنيالم

 ].٣١٩/ ١(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  [). ه٧٩٩( سنة

 مكتبـــة الكليـــات )٦٧/ ٢(بـــن فرحــون لاصرة الحكـــام في أصــول الأقـــضية ومنـــاهج الأحكــام  تبــ)٣(

  ١الأزهرية، ط 

ٌّفقيــه أصــولي، تركــي الأصــل، . هــو محمــد بــن �ــادر بــن عبــد االله، بـدر الــدين الزركــشي: الزركـشي) ٤(
ويعـرف بقواعـد " المنثـور" و" البحـر المحـيط: " مـن تـصانيفه). ٧٩٤: ت(ُّمصري المولد والوفـاة، 

 ].    ٢٨٦/ ٦علام ، والأ٣/٣٩٧الدرر الكامنة . [الزركشي

تحقيــق ). ٣٨٥٢/ ٨( انظـرالتحبير شــرح التحريــر للمـزداوي الحنبلــي، .٢/٣٥٧المنثـور للزركــشي  )٥(

  .مكتبة الرشد: أحمد محمد السراج، الناشر
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قصرها كأنه  ف؛ أي ما جرى عليه العمل عند الناس،)٢("ٌّرف عمليُالعادة ع": )١(الهمام

يخالف اصطلاح جمهور على ما يتناول العرف العملي دون العرف القولي، وهو قصر 

العادة اللهم إذا كان يرى بأن  ،أجروا العادة في الأقوال والأفعال معاالذين  الفقهاء،

ث عنه في بيان العلاقة  دون الأقوال، وهو قول قيل به، وسيأتي الحدي بالأفعالّتختص

 .)٣(بين العادة والعرف 

 

 العادة في اصطلاح القانونتعريف : لثالثالفرع ا

َعرف ُ الركن المادي هو اطراد": َ العادة فقال الدكتور سليمان مرقسَّ ُّ  سلوك ُ

عادة درج عليها الناس، مدة طويلة في : الناس، في بعض علاقاتهم بشكل معين، أو هو

 من تعريفات َومن نظر هذا التعريف وغيره.  )٤( "بطريقة مخصوصةتنظيم أمر معين، 

ِالعادة عند فقهاء القانون 
َ يعرفون العادة باعتبارها ركنا من أركان العرف، موجد أنهَ ِّ

ًولذا يذكرونها مع الأركان ولا يذكرونها مستقلة َّ. 

                                                           

إمـام مـن .  هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بـابن الهمـام:َُابن الهمام )١(

، ) هـــ٨٦١:ت( .وهــو حاشــية علــى الهدايــة" فــتح القــدير" بكتابــه القــيم اشــتهر  .فقهــاء الحنفيــة

 / ٧، والأعلام للزركلي ٨٦ / ٢الجواهر المضية " [التحرير في أصول الفقه: "ًمن مصنفاته أيضا

١٣٥.[ 

دار ، مـد أمـين بـن محمـود البخـاري المعـروف بـأمير بادشـاه الحنفـي لمح)٣١٧/ ١(تيسير التحرير  )٢(

 .) م١٩٨٣( بيروت - الكتب العلمية

 ). ٢٠: ص(راجع . ْذكر هذا القول الزبيدي ونسبه لصاحب التلويح )٣(

 ). ٢٨٣: ص(المدخل للعلوم القانونية ) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

٧٩٤
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ثلاثة وفيه ًبهما معنى، وذكر الألفاظ المتعلقة الفرق بين العادة والعرف، :  الثالثالمطلب

 :فروع

 مذهب من يرى عدم التفريق بينهما: الفرع الأول

 العادة والعرف لفظان مترادفان معناهما واحد؛  ُخلاصة هذا المذهب أنو

 بخلاف أهل القانون الذين ،بهذا المذهبالأصوليين يشي و الفقهاء  صنيع أغلبو

 .يرون التفريق بينهما كما سيأتي

 :بقوله بعدم التفريق بينهما  في مرتقى الأصول )١( عاصمُبن ا بهحصرّوقد  

ِوالعرف ما يعرف بين الناس  َ ُومثله العادة دون ب    ُ ْ  ِاسـِ

 ُفي غير ما خالفه مشروع    ُروع ـشــًا معا مـومقتضاهم

ُّ الولاتيىقال محمد يحي
يعني أن ":  عاصم الأولِ بيت ابنًيل السول شارحاَ في ن)٢(

ُو  المعنى الذي يعرف أي يالعرف اصطلاحا ه ُعهد ويجري بين الناس استعماله، ومثله في ُ

 .)٣("هَ دون بأس في جعلها مثل،ُالمعنى لغة واصطلاحا العادة

                                                           

  عاصـــم، أبــو بكـــر، الأندلــسي، الغرنـــاطي، القيــسي فقيـــهبــنهــو محمـــد بــن محمـــد :  ابــن عاصـــم)١(

تحفـــة الحكـــام في نكـــت " : مـــن تـــصانيفه. فرضـــي، قاضـــي الجماعـــة بالأنــدلس ومقـــرئ وأصــوليو

.   والقــراءات،الأصــول، و النحــو في الفقــه المــالكي وأراجيــز في" أرجــوزة " و" العقــود والأحكــام 

  ]٢٤٧، وشجرة النور الزكية ٢٨٩نيل الابتهاج ص [

 .عـالم بالحـديث، مـن فقهـاء المالكيـة: محمد يحيى بـن محمـد المختـار بـن الطالـب عبـد االله الـولاتي )٢(

، بينهـا وبـين تنبكتـو اثنتـا عـشرة مرحلـة  الـشرقيبـبلاد الحـوض) ولاتـة(سبته إلى مدينـة نوالولاتي  

  و"إيـصال الـسالك في أصـول الإمـام مالـك" :ّ مـصنفاته مـن).١٣٣٠ :فيهـاتوفي  (.على الإبل

نيل السول في شرح مرتقى الوصـول إلى علـم " في الأصول، و "فتح الودود على مراقي الصعود"

  .]١٤٢/ ٧(الأعلام للزركلي  [".لبخاريشرح ا" و "الأصول

، مطابع عالم الكتب، تحقيق بابا محمد عبد )١٩٨: ص( نيل السول في شرح مرتقى الأصول، )٣(

 ).١٩٩٢االله، ط 
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العادة والعرف ما استقر في "  ّف النسفي فهم من تعريُهو الذي يالمعنى وهذا 

دين وإن ببعض التفريق ح  ابن عابَّ، وبه صر)١("ته الطباع السليمة بالقبولّالنفوس وتلق

، وإن اختلفا من )٢(قدََ من حيث الماصٍفالعادة والعرف بمعنى واحد": حيث يقول

 العرف ما استقرت ":  إذ يقول" التعريفات " في )٤( ، وكذا الجرجاني)٣("حيث المفهوم

وهي ما استمر :  وكذا العادة،ته الطبائع بالقبولّالنفوس عليه بشهادة العقول، وتلق

 ٌ، بمعنى أن العرف عادة)٥(" عليه على حكم العقول، وعاودوا إليه مرة بعد أخرىالناس

 . تها الطباع السليمة بالقبولّة بشهادة العقول تلقّمستقر

ّوقال بهذا المذهب  من المتأخرين عبد الوهاب خلاف والعرف ":  إذ يقول)٦(ُ

 .)٧("ين لفظان مترادفان معناهما واحدِّوالعادة في لسان الشرعي

 

                                                           

  .سبقت إحالته) ١(

الاستفهامية أو الموصولية، وكلمة " ما"سم صناعي مأخوذ في الأصل من كلمة ا هو" الماصدق ")٢(

علــى مــاذا صــدق هــذا اللفــظ؟ : إذ كـأن يقــال مــثلا. ٍمــاض مــن الــصدقالــتي هــي فعــل " صـدق"

ّ وعرفوها "ماصدق"صدق على كذا أو كذا، فاشتقوا من ذلك أو نحتوا كلمة : فيقال في الجواب
 ويقــصدون بــه الفــرد أو الأفــراد الــتي ينطبــق عليهــا اللفــظ إذ ،"الماصــدق":  فــصاروا يقولــون،بــأل

عبـــد الــرحمن حبنكـــة ل .٤٦ - ٤٥/ص(ضــوابط المعرفـــة انظـــر . يتحقــق فيهــا مفهومـــه الــذهني

   ).١٩٩٣ : سنة النشر، دمشق–دار القلم :  الناشر،حسين مؤنس:  المحقق،الميداني

  ).١١٤/ ٢( مجموعة رسائل ابن عابدين )٣(

 عالم بلاد الشرق؛ له تصانيف ،علي بن محمد بن علي الحنفي الشريف الجرجانيهو :  الجرجاني)٤(

ــــدة، يقــــال  ــــة الوعــــاة ( ). ٨١٦ أو ٨١٤ :ت. ( زادت علــــى خمــــسين مــــصنفااإ�ــــمفي / ٢(بغي

١٩٦(  

  .١٤٩: التعريفات ص )٥(

 لــه تــصانيف .) م١٩٥٦: ت. (فقيــه مــصري: عبــد الوهــاب بــن عبــد الواحــد خــلاف: ّ خــلاف)٦(

تاريخ التشريع " و" السياسة الشرعية " و" أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية " :مطبوعة منها

 .]١٨٤/ ٤(الأعلام للزركلي " [سلاميالإ

  ).١٤٥: ص( مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه )٧(



        
 
 

 

 
 
 

٧٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 :مذهب من يرى التفريق بين العرف والعادة: الفرع الثاني

إلى التفريق بين العادة والعرف، ُّوكل أهل القانون  العلماء ُذهب بعض  

 : واختلفوا في وجه الفرق بينهما

 من العرف مطلقا، فهي جنس تندرج تحته ّأن العادة أعمٌ فذهبت طائفة إلى - 

نهما هي  وعليه فالنسبة بي؛والعادة الفردية)  العرف(أنواع من جملتها العادة الجماعية 

ُالعموم والخصوص المطلق َ ولا عكسٌ عادةٍ عرفٌّ فكل:ُ
)١(. 

ِي يفهم من تعريفوهذا الرأ
ّ كما ذكر الدكتور أبو سنة في ، للعادة السابقلقرافي ا ُ

كتابه  في )٣( وعليه اقتصر  مصطفى الزرقا،)٢("العرف والعادة في رأي الفقهاء"كتابه 

، ٍّ عن عمل طبعيَ الناشئةَ العادةُ تشملَأن العادة: ُ، وحجته"المدخل الفقهي العام"

  .)٤( الجمهور التي هي العرفَ، وعادةَ الفرديةَوالعادة

، فإنهم ُوربما يكون الشيخ الزرقا تأثر في رأيه هذا بمذهب فقهاء القانون

يرون  بب؛ ذلك أن فقهاء القانون يقتصرون على مثل ما اقتصر عليه، وإن اختلفا في الس

 العادة العامة :ُّ أن العادة هي الركن المادي للعرف، فالعادة في القانون هي- كما سبق–

ُّيختص عن القديمة الثابتة المطردة، التي لا تخالف النظام العام، بخلاف العرف فإنه 

                                                           

فـــالعموم والخـــصوص : ّمطلـــق، ووجهـــي: العمـــوم والخـــصوص في اصـــطلاح علـــم المنطـــق نوعـــان) ١(

ّالمطلــق عنــدما يكــون أحــد الــشيئين أعــم مــن الآخــر دائمــا، والآخــر أخــص دائمــا، كمــا في هــذه 
ن قال �ا؛ والوجهي عندما يكون كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه المسألة عند م

فالأبيض أعم من وجـه لوجـوده في : مثلا" الملبوس"و" الأبيض"من وجه، كالنسبة بين مفهومي 

راجــع المــدخل الفقهــي العــام . الملبــوس وغــيره، والملبــوس أعــم مــن وجــه لوجــوده في الأبــيض وغــيره

)٢/٨٧٤ .(  

هو عـالم وباحـث مـصري، كـان : ، الدكتور أحمد فهمي أبي سنة)٣٤(رف والعادة ص  انظر الع)٢(

 ). م٢٠٠٣: ت. (عضوا في مجمع البحوث وجمع الفقه التابعين لرابط العالم الاسلامي

: ت. (هو الشيخ مصطفى الزرقا، عالم سوري من أبـرز علمـاء الفقـه في العـصر الحـديث:  الزرقا)٣(

 ). م١٩٩٩

      ).٢/٨٧٤(هي العام  المدخل الفق)٤(



        
 
 

 

 
 
 

٧٩٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

   .)١( ُ، ويعاقب على ارتكاب ما يخالفهٌملزمالعادة بأنه 

ه لم  لأن،إلى القرافي ف بين العادة والعرة التفريق من نسب ٌ شيئنفسيفي نه إوهذا  

فهم من كلامه الوارد في تعريف ـُ، ولا أراه ي كتبه عليه  منُما وقفتفيّيصرح بذلك 

 وإنما قصاراه أن ،"بة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضهالََالعادة غ : "العادة

ٌالعادة منها عامة وخاصة ، وهي مسألة لا علاقة لها بمحل البحث، ولا يستفاد منها ٌ

 .)٢(التفريق 

 بالأفعال وأن العرف يختص بالأقوال، قال ّأن العادة تختص ٌوذهبت طائفة إلى - 

ّالزبيدي
وقد تختص العادة بالأفعال، : وقال قوم«:  في تاج العروس )٣(

 َّلابد: لام على مسألة أثناء الك»التلويح« كما أشار إليه في ،والعرف بالأقوال

 .)٤( »للمجاز من قرينة

، والظاهر أنه ليس ثمة أثر  والعادةالعرف أقوالهم في العلاقة بين ُتلك خلاصة

 .ة في ذلكّ ولا مشاح،د اصطلاحّ مجر، وإنما هو التفريق بينهماينبني علىظاهر 

  معنىالألفاظ المتعلقة بالعرف والعادة: رع الثالثالف

 :لاستحسانا -١

:  هو في الاصطلاحو ،)٥( الشيء حسنا واعتقاده كذلكُّعد: ستحسان في اللغةالا

 عن الدليل إلى العادة للمصلحة، كدخول الحمام من غير تعيين زمن ُالعدول

                                                           

 ).٥٠: ص(العرف وأثره في الشرعة والقانون انظر ) ١(

  )٤٤٨: ص(شرح تنقيح الفصول  وفي )١٥١/ ١(الذخيرة للقرافي  انظر كلام القرافي في  )٢(

ّعلامـــة باللغــة والحــديث والرجـــال : حمــد بـــن محمــد أبــو الفـــيض، الملقــب بمرتــضىهــو أ:  الزبيــدي)٣(

 ،تـــاج العـــروس في شـــرح القـــاموس:  مـــن كتبـــه). هــــ١٢٠٥ون في مـــصرتـــوفي بالطـــاع(والأنــساب،

  .)٧٠/ ٧(الأعلام للزركلي . (وإتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي

الـــذي " ْالتلــويح"، و)١٧٤/ ١(شــرح التلــويح علـــى التوضــيح  و)٤٤٣/ ٨(تــاج العـــروس  انظــر )٤(

ِالتـوضـيح في حـل غـوامض التـنقـيح"علـى كتـاب ّيعني الزبيدي هو شرح وضـعه الـسعد التفتـزاني  ِ َّْ َِّ ِ
َ َ ِّ َ ِ ِ

ْ" 

  . للمحبوبي

 لسان العرب) ٥(



        
 
 

 

 
 
 

٧٩٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

وينقسم إلى أقسام .المكث وقدر الماء والأجرة، فإنه معتاد على خلاف الدليل

تيسير لرفع المشقة وإيثار  الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، وتركه للُترك: منها

 .التوسعة

 من أسباب ٌسببوالعادة أنهما العرف  وبين والعلاقة بين لفظ الاستحسان

 . )١( لاستحسانا

  :التشريع -٢

؛  لا يحتاج معها إلى نزع بالعلق، ولا سقي في الحوضً الإبل شريعةُإيراد: ً لغةالتشريع

 . مصدر شرع، أي وضع قانونا وقواعد: كذلكالتشريع و

هو خطاب االله تعالى المتعلق بالعباد طلبا أو تخييرا أو : الشرعي هووفي الاصطلاح 

هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدر : في الاصطلاح هو ُالتشريعو. وضعا

عن السلطة التشريعية ، كما تطلق كلمة التشريع على نفس القواعد التي وضعت عن 

م يع الضرائب والتشريع المدني والقواعد التي تنظتشر :مثلايقال ف ،طريق هذه السلطة

 .)٢(ا تي تنظم المرور تسمى تشريع وهكذوالقواعد الًالتجارة تسمى تشريعا ، 

رتيب  من مصادر القانون و يأتي في تٌمصدرأن العرف العرف والعلاقة بين التشريع و

َن يفرق بينهما بفوارأ بيد أن يمكن .مصادر القانون بعد التشريع  : ق منهاَّ

ن العرف غير مكتوب إلا و بالرغم من أ لعرف غير مكتوب و التشريع مكتوب،اأن 

  .التشريع كإلزامإنه ملزم 

 

                                                           

 .)٥٤/ ٣٠( الموسوعة الفقهية الكويتية ،)١٧١ / ١(الفروق للقرافي )١(

 .)١٧/ ١(الموسوعة الفقهية الكويتية ، )٧٣٣: ص(القاموس المحيط )٢(



        
 
 

 

 
 
 

٧٩٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 وفي اعتبار العرف والعوائد في المذاهب الفقهية:  الثانيالمبحث
 ، وأمثلة ذلك الاعتبار إجمالا وتفصيلا،النصوص القانونية

 : ثلاثة مطالبهوفي

  وفي النـصوص القانونيـةوائـد في المـذاهب الفقهيـةعـرف والعبـار العتاالمطلب الأول 

 :فرعان

 :اعتبارهما في المذاهب الفقهية الأربعة: الفرع الأول

َالعرف الصحيح و ُاعتبر الشرع  َّ فيما لا نص فيه، وأحال العوائد الصحيحةَ

ّ وكثيرة لا تعد؛ حتى ٍ جليلةَبيان مسائلعليهما في  ُ ما ورد به الشرع  ُّكل: قال الفقهاءٍ

 العادة شريعة ؛ وقالوا  رجع فيه إلى العرفُمطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، ي

 .)١(محكمة

ّمن الفضائل الإنسانية ما هو من الذائعات المقبولة، ": قال الطاهر ابن عاشور 

ْوذلك ما كان من العوائد الصالحة الموروثة في البشر، والتي أثارتها مقاصد خير ُ ٌية سالمة ْ ٌ

ًمن الأضرار، أو ألهمت إليها توفيقات إلهية منزهة عن الغايات الخبيثة، فصارت أدبا  ٌَّ ٌ ْْ

ِراسخا في الأنفس، وظهرت لها آثار جميلة في إقامة نظام المعاملة بين باعث خير ووازع  َ ً

ّشر، كما ورد في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر برجل من الأنصار  ّ يعظ ّ

ِدعه فإن الحياء من الإيمان  : فقال- أي ينهاه عنه- أخاه في الحياء  ِ
َ َ َِ ْ َْ َ ُ ََّ َِ ْ" )٢( . 

ِأنا هنا في هذا المطلب سأسوق نصوصا كافية من كلام أئمة المذاهب و ً

ٍللاستدلال بها على عموم ذلك الاعتبار وعدم اختصاصه بمذهب مخصوص ٍ ِ قال كما  .ِ

 القواعد الخمس التي يبنى عليها ُ إلى العرف أحدُرجوعال«: )٣( الشافعيالقاضي حسين

                                                           

 .)٩٠: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي  انظر )١(

لطـاهر بـن عاشـور، تحقيـق محمـد الطـاهر الميـساوي، دار  لأصول النظـام الاجتمـاعي في الاسـلام )٢(

 ).٢٨: ص (النفائس،

ْالقاضي حسين )٣( َ ُّ هو حسين بن محمـد بـن أحمـد المـروروذي :ُ . وهـو شـيخ الجـويني).  هــ٤٦٢:ت(َْ

 .]١٦٠ - ١٥٥ / ٣طبقات الشافعية للسبكي . [في الفقه" التعليقة " له 



        
 
 

 

 
 
 

٨٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 .)٢(»ّالعادة محكمة«  القاعدة الفقهية مراده و؛)١(الفقه

 :ُمذهب الحنفية

رف في بناء بعض الأحكام َ نشر الع« تهرسالفي    ابن عابدين  الحنفيُيقول ابن

 : - »رفُعلى الع

ُ قد يدارُكملذا عليه الح        ُ له اعتبارِ في الشرعُوالعرف
)٣( 

 :ُمذهب المالكية

ُّيقول ابن شاس المالكي أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في ": ُ

الدعاوي كالنقد والحمولة والسير، وفي الأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع على 

الحائط وغير ذلك، فكذلك في هذا الموضع، ولان ذلك خلاف العادات، لأن الناس لا 

 .)٤( لى ما يجري هذا المجرى من غير عذريسكنون ع

ُوجعل المالكية العوائد دليلا أصوليا يقضى به، وخالفهم غيرهم ُ ً لكن  ؛)٥(َُ

يُنقل ": ّ قال القرافي الفقهية كلها؛مشترك بين المذاهبْالتحقيق أن اعتبار العادة والعرف 

 الذرائع، وليس َّ المرسلة، وسدَ العوائد، والمصلحةَعن مذهبنا أن من خواصه اعتبار

أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها؛ : كذلك

ّنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون ُوأما المصلحة المرسلة فغير ّ
بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروع والجوامع بإبداء الشاهد لها 

                                                           

   )٤٠٦/ ٤ ( فتح الباري)١(

قاعـدة  و،الـضرر يـزالقاعـدة و، اليقين لا يرفع بالشكقاعدة :  هينى الفقهبَْوالأربع الباقية من م )٢(

/ ١(شـرح المـنهج المنتخـب إلى قواعـد المـذهب . الأمور بمقاصدهاقاعدة  و،المشقة تجلب التيسير

٤٤٨(. 

  ).١١٢/ ٢(َنشر العرف ) ٣(

 .)١٠٨٤/ ٣(هب عالم المدينة الجواهر الثمينة في مذ)٤(

محمـد حـسن محمـد حـسن : المحقـق. )١٩٢: ص ( لابـن جـزيتقريب الوصول إلي علم الأصول )٥(

 . م٢٠٠٣الأولى  :  الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر إسماعيل
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ون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة؛ وأما الذرائع فقد بالاعتبار، بل يعتد

ًأحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق : اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام

ُالمسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب االله  ّ
اعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في ًتعالى حينئذ، وثانيها ملغى إجماعا كزر

سكنى الدار خشية الزنا، وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها 

وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا تفسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة 

 .)١(.بنا

 :مذهب الشافعية

 إلا وفي كتاب االله تعالى ٌ بأحد في الدين نازلةلُزِْست تن رحمه االله ليُّ الشافعيلُوقي

 قلنا ،يثبت لهذا بالسنة فإن قال قائل أن من الأحكام ما؛  على سبيل الهدى فيهاُالدليل

 الرسول َن كتاب االله تعالى أوجب علينا اتباعلأ ، من كتاب االله في الحقيقةٌذلك مأخوذ

َوما {:  قال االله تعالى،وله وحذرنا مخالفته وفرض علينا الأخذ بق، االله عليهُصلوات َ

ُآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ُ َ َُ ْ ََ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َّ ُُ َُ ُ ُوأطيعوا االلهََّ {: وقال تعالى] ٧: الحشر [}ُ َ
ِ َ

َوأطيعوا الرسول ُ َّ ُ َ
ِ ِفليحذر الذين يخالفون عن أمره{: وقال تعالى] ١٢: التغابن [}َ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ ََ َُ ُ َ ََ َّ ِْ{ 

 ] .٦٣: النور[

 قيل فإن قيل . فما قيل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعن االله:قال الشافعي

 العقود في المعاملات ُ في السرقة وغالبِ الاحرازُ وكيفيةِ القبوض في البياعاتُهيئات

   . في الكتاب ولا في السنةٌليس لها أصل

ْخذ العفو وأمر{: قلنا قد قال االله تعالى ُ ْ َ َ َْ ْ ِ َ بالعرف وأعرض عن الجاهلينُ َ ْ ِْ ِ
َ ْْ ِْ ِ َ َ ُ

ِ ِ{ 

 فصار العرف ًوالعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة] ١٩٩:الأعراف[

في صفة القبوض والإحراز والنفوذ معتبرا بالكتاب فعلى هذا نقول أن الكتاب أمثل 

جماع ماخوذ من الدلائل والسنة ماخوذة منه والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة والا

                                                           

  . )٤٤٩: ص(شرح تنقيح الفصول  )١(
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 .)١( الكتاب والسنة والقياس

َقال ابن قدام :مذهب الحنابلة ُّة الحنبليُ
َرد الحقوق المطلقة في : والصحيح« :)٢( ْ ُّ

ِّالشرع إلى العرف فيما بين الناس في نفقاتهم، في حق الموسر والمعسر والمتوسط، كما 
ِ ِ

ْ ِ

ِرددناهم في الكسوة إلى ذلك ِ
َ ْ«)٣(.     

 

  : علماء الأمصاراعتبارهما في فقه مذاهب: الفرع الثاني

َوبـبَ  الأمصار على ما َباب من أجرى أمر«: في صحيحه فقالرحمه االله  ُّ البخاريّ

هم على نياتهم ومذاهبهم ِننُل والوزن وساكيوالم يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة

ّالمنيرقال ابن «:  في شرح ترجمة البخاريٍ حجرُقال ابن . »...المشهورة
:  وغيره)٤(

 ؛به على ظواهر الألفاظ وأنه يقضى ، الاعتماد على العرفُه بهذه الترجمة إثباتُمقصود

، وكذا زَل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجّولو أن رجلا وك

 .)٥(»لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد

 

                                                           

 .)٢٩/ ١(قواطع الأدلة في الأصول )١(

ّمـــن أهـــل جماعيـــل مـــن قـــرى نـــابلس .  هـــو عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة: مـــةابـــن قدا )٢(
، "الكافي " و " المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي  " :من تصانيفه).  هـ٦٢٠ :ت(بفلسطين 

، ١٤٦ - ١٣٣ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب ص [ ".روضة الناظر" العمدة "و" المقنع " و

 /١٩١[. 

  ).٥٦٧/ ٧" (المغني)"٣(

قــرأ الفقـه علــى . زيـن الــدين بـن المنــير، الإسـكندري،  هــو علـي بــن محمـد بــن منـصور: ابـن المنـير )٤(

شـرح الجـامع : "مـن تـصانيفه. ) هــ٦٩٥: ت (. أبي عمرو بـن الحاجـبىأخيه ناصر الدين وعل

. عـــن تـــراجم البخـــاري، وحواشـــي علـــى شـــرح ابـــن البطـــال" المتـــواري " ، و"الـــصحيح للبخـــاري 

 .]٢٠، ونيل الابتهاج ص ٢١٤باج المذهب ص الدي[

  .)٤٠٦/ ٤( فتح الباري )٥(
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)   K J I H G F(: في تفسير قوله تعالى )١(ربيقال أبو بكر بن العو

ٌّالإنفاق ليس له تقدير شرعي: ]٧:الطلاق[ ِ، وإنما أحاله االله تعالى على العادة، وهي دليل ٌ
َ ُ َ

َأصولي، بنى االله تعالى عليه الأحكام، وربط به الحلال َ ٌَّ  والأصل فيه قول النبي . والحرامَ

َخذي ما يكفيك وول«:  لهند َ َ َ
ِ ِ ِْ َ ِدك بالمعروفُ ِ

ُ ْ َْ ِ عة َّ؛ فأحالها على الكفاية حين علم الس)٢(» َ

 :من حال أبي سفيان الواجب عليه؛ وقد أحاله االله على العادة فيه وفي الكفارة، فقال

) » º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± °   (]٨٩:المائدة[. 

  .)٣(]٤:ا�ادلة[)     y x w v(: وقال

 ُفيه اعتبار: »يك وولدك بالمعروفخذي ما يكف «: في حديث)٤(قال القرطبيو

ّتعقبه ابن  و. كالشافعيةً خلافا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معنى،العرف في الشرعيات َ

 أو لم يرشد ،ُّالشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي بأن )٥(حجر

 لما أمره بقضاء –بلال  ل في قول النبي )٧(الّبن بطاقال و .)٦( الشرعي إلى العرفُّالنص
                                                           

حــافظ متبحــر، .  هــو محمــد بــن عبــد االله بــن محمـد، أبــو بكــر، المعــروف بــابن العــربي:ابـن العــربي )١(

شجرة ). [ هـ٥٤٣ -  ٤٦٨. (وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة. وفقيه من أئمة المالكية

  .]٢٨١، والديباج ص ١٠٦ / ٧لأعلام للزركلي ، وا١٣٦النور الزكية ص 

 .)كتاب البيوع، باب ذكر الحجام) (٢١٠٢: (برقم"  صحيحه"أخرجه البخاري في )٢(

  .)٢٨٩/ ٤(ّبتصرف أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية )٣(

ل فقيــه مــالكي، مــن رجــا: أحمــد بــن عمــر بــن إبــراهيم، أبــو العبــاس الأنــصاري القــرطبيهــو  : القــرطبي)٤(

. المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم:  مــن كتبــه).هـــ٦٥٦ بقرطبــة وتــوفي �ــالــدو .الحــديث

 .  )١) (١٨٦/ ١(الأعلام للزركلي (

 هو أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري :ابن حجر )٥(

الــــضوء . [ًة وخمـــسين مـــصنفازادت تـــصانيفه علـــى مائــــ. ) هـــــ٨٥٢:ت (.المولـــد والمنـــشأ والوفـــاة

 / ٢، ومعجـم المـؤلفين ٢٧٠ / ٧، وشذرات الذهب ٨٧ / ١، والبدر الطالع ٣٦ / ٢اللامع 

٢٠.[ 

   بيروت–دار المعرفة : الناشر) ٥١٠/ ٩(فتح الباري لابن حجر  )٦(

 :ت( . . فقيـه مـالكي‘عالم بالحديث من أهل قرطبة. الّهو علي بن خلف بن بط: ابن بطال )٧(

شذرات ". [شرح البخاري " من كتابه " فتح الباري " ً ينقل عنه ابن حجر كثيرا في .)ـ ه٤٤٩

 ] ١١٥، وشجرة النور الزكية ص ٢٨٣ / ٣الذهب 
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ُيا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده «  : -جابر بن عبد االله رضي االله عنهم  َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ََ َْ
ِ َِ َ َ َ ْْ َ َ ِ ِ ُ َ ِ

ًقيراطا َ
 ، قدر الزيادة في قوله وزدهّ لم يعينلأن النبي  ،الاعتماد على العرف: ، قال)١(»ِ

طلق الزيادة ُ فلو زاد مثلا دينارا لتناوله م،قيراط على العرف فاقتصر على ٌفاعتمد بلال

 لكن العرف يأباه
)٢(. 

 اعتبارهما في نصوص القانون: الفرع الثالث

َمصدر ينشئ القاعدة القانونية عن طريق ": َسبق وأن ذكرنا بأن العرف هو َ ُ ٌ
 قد َاعتياد الناس على متابعة سلوك معين، واستقرار الإيمان في سلوكهم بأن هذا السلوك

َ، وسبق وأن بينا بأن فقهاء القانون يعرفون العادة باعتبارها "ِصار ملزما ِّ َ
ركنا من "ِ

 من  ويجعلهما مصدرا أساسا فإن القانون يعتبر العرف والعادة، وعليه"أركان العرف

بل بعد مصدر التشريع؛   ثاني مصدر للقانون الحديث،أما العرف فهومصادره العامة، 

اسي في بعض التشريعات الحديثة وخاصة تلك التي تتبع المذهب  المصدر الأس إنه

ُّ؛ وأما العادة فلأنها الركن المادي للعرف  كما الأنجلوساكسوني مثل القانون الإنجليزي

 . سبق

                                                           

كتــاب الــصلاة، بــاب الــصلاة إذا قــدم مــن  (،)٤٤٣: (بــرقم"  صــحيحه"أخرجــه البخــاري في  )١(

  ).سفر

نـوع مـن وهـو  .ابّء لئلا يلتبس بالمـصادر ككـذر، فأبدل من إحداهما ياّناِب، أصله دّ معر:الدينارو 

:  القـاموس المحـيط. غرامـا٤، ٢٥=  حبـة ٧٢=  زنة الواحد منها عشرين قيراطا ،النقود الذهبية

الثانيــــــة والقــــــيراط والقــــــراط، بكــــــسرهما، و). ٢١٢: ص: (معجــــــم لغــــــة الفقهــــــاءو) ٣٩٣: ص(

 بالتــــشديد، لأن جمعــــه اط،ّنــــصف دانــــق، واصـــله قــــر: ككتـــاب، وعلــــى الأولى اقتــــصر الجـــوهري

معيــار في الــوزن  وهــو قــراريط، فأبــدل مــن أحــد حــرفي تــضعيفه يــاء، علــى مــا ذكرنــاه في دينــار،

   :ختلاف الازمنةاب  اختلفت مقاديره،والمساحة

 حبـات ٤ومقـداره في وزن الفـضة والاشـياء . مقداره في الـوزن يختلـف في الفـضة عنـه في الـذهب -١

  . غراما٠، ٢١٢=  حبة ٣، ٤٢ في وزن الذهب مقدارهو".  غراما٠، ٢٤٧٥= شعير 

. جزء من أربعة وعشرين، وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومائة متر: مقداره في المساحة -٢

  ).٣٧٣: ص(معجم لغة الفقهاء  و)١٥/ ٢٠(تاج العروس 

 .)٤٨٥/ ٤(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
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هذا الحكم لا يختص بالقانون المعاصر، بل كان للعرف والعادة سلطان  على أن 

 حمورابي في بلاد ما بين يعاتقديمة مثل تشرلعصور الكبير على القوانين التي ظهرت في ا

النهرين، وبوكخوريس في مصر القديمة، ومانو في الهند، وصولون وودراكون في بلاد 

 .)١(الإغريق، والألواح الإثنى عشر في روما 

  

ٌمجملة ومفصلة   أمثلة :لمطلب الثانيا ٌَّ   :العادة في الشرع والعرفلأثر َ

ٌأمثلة مجملة: الفرع الأول   : ثر العرف والعادة في الشرع لأٌَ

 في باب الفقه اتضح  اعتبار العادة والعرفُ من تأمل المسائل التي رجع فيها إلى 

وقد ":  ِّقال ابن القيم، صرَتحُ أكثر من أن  ًله أثر العادة الكبير فيها، ووجد من ذلك أمثلة

ُأجري العرف مجرى النطق في أكثر من مئة موض َ ُ، ثم سرد ج)٢(" عُ َ  تلك المواضع، َّلَ

 .َوسنذكر إن شاء االله خلاصتها في المطلب اللاحق إن شاء االله تعالى

ِلعموم تلك الأمثلة التي تعمل العرف وتجريه مجرى النطق  ُيمكن الاستدلالو َ ُ

ً دينارا - صلى االلهَّ عليه وسلم-ّحديث عروة بن الجعد البارقي  حيث أعطاه النبي ب
ِاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة، فاشترى شًيشتري له به شاة ِ 

ً وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو ،الأخرى ، فباع وأقبض

ٍأقوى من اللفظي في أكثر المواضع، ولا إشكال بحمد االلهَّ في هذا الحديث بوجه ما، وإنما 

 . )٣(ض القواعد كما عرفته ٍالإشكال في استشكاله، فإنه جار على مح

َّ مجملا أو مفصلا جمع شتات بعض ما ذكروه-  مع الاختصار- وها أنا أحاول  َ. 

 :رجع فيها إلى العرف وهيُ يً عامة  مواطنَأربعة الشافعي ذكر القاضي حسين وقد 

الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، : الأول

                                                           

  ).١٧٨: ص (المدخل لدراسة القانونالموجز ) ١(

 ).٣١٦/ ٤( ت مشهور ،م الموقعين عن رب العالمينإعلا) ٢(

 ).٣١٨/ ٤(نفس المصدر السابق ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

٨٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

برها، وغالب الكثافة في اللحية ونادرها، وقرب منزله وبعده، ّكصغر ضبة الفضة وك

ِوكثرة فعل أو كلام وقلته في الصلاة، ومقابلا بعوض في البيع وعينا، وثمن مثل، ومهر  ّ

 .مثل، وكفء نكاح، ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى، وما يليق بحال الشخص من ذلك

هر وأكثر مدة الحمل وسن  في المقادير كالحيض والط العرف الرجوع إلى :الثاني

 .اليأس

 كإحياء الموات، ،ٍالرجوع إليه في فعل غير منضبط تترتب عليه الأحكام: الثالث

ّوالإذن في الضيافة، ودخول بيت قريب، وتبسط مع صديق، وما يعد قبضا، وإيداعا، 
 .وهدية، وغصبا، وحفظ وديعة، وانتفاعا بعارية

ألفاظ الأيمان، وفي الوقف، والوصية، ك: َّالرجوع إليه في أمر مخصص :الرابع

 . )١(والتفويض، ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك

 :العادة في الشرعالعرف وأمثلة تفصيلية لأثر : الفرع الثاني

 : في العباداتوالعرف والعادةأثر : ًولاأ

قل سن الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأاعتبار العادة في تحديد : ومن أمثلته

، )٢(ةَّبَّة والكثرة في الضلِّها، وضابط القِها وأكثرِوالطهر وغالب الحيض، والنفاس،

صره في ِ الزمان وقُ عن قليلها، وطولُّ المعفوُ المنافية للصلاة، والنجاساتِوالأفعال

ُ وإطلاق ماء وتقييده، وغالب الكثافة ونادر العذر ودائمه، وطول موالاة الوضوء،
وصوم يوم   والبناء على الصلاة في الجمع، والخطبة، والجمعة،قصره، الفصل في السهو و

 .)٣(الشك، لمن له عادة

 

                                                           

  .)٤٠٦/ ٤( فتح الباري )١(

 ضــببت الخــشب: يقــال. بابِ والجمــع ضــ،ب �ــا البــاب والخــشبَّضبُحديــدة عريــضة يــ :ةَّبَّالــض )٢(

 .)٢٣٢/ ٣( تاج العروس .ألبسته الحديد: ونحوه

 ).٩٠: ص (يالأشباه والنظائر للسيوط )٣(



        
 
 

 

 
 
 

٨٠٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 : في الأحوال الشخصيةادةالعالعرف وأثر : ًثانيا

ِاعتبار العادة في تقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم، وما : ومن أمثلته

 والنساء عن الرجال منه، ّيختص به الرجال عن النساء من متاع البيت، وما يختص به 

 .)١( الإيجاب والقبول، والسلام وردهضابط

ً جاريا في بعض البلاد بأن ُإذا كان العرف: ٌمسألة": قال القاضي عبد الوهاب

 قبل الدخول كما كان بالمدينة، ثم اختلفا في قبضه، فإن كان قبل َد الصداقُالزوج ينق

لقول قوله، وقال أبو حنيفة والشافعي الدخول فالقول قولها وإن كان بعد الدخول فا

ً، ولأن الزوج أقوى سببا " وامر بالعرف ": القول قولها في الحالين؛ ودليلنا قوله تعالى

 يرجع إليه في اختلاف المتداعيين إذا لم ٌ أصلُبعد الدخول لشهادة العرف له، والعرف

 .)٢( "يكن ما يرجع إلى غيره، كالنقد والسير والحمولة، فكذلك ها هنا

ًإذا اشترت بالصداق جهازا أو ما يصلحها : ةٌمسأل": ثم قال في موضع آخر

ويصلح زوجها مما جرى من العرف في موضعها بأن المرأة تتجهز به للرجل، ثم طلقها 

ًقبل الدخول، فله نصف ما اشترت، ولا يلزمها أن تغرم له عينا، وقال أبو حنيفة 

 التي قبضت منه؛ فدليلنا أن العرف إذا كان والشافعي عليها أن ترد له نصف العين

ًجاريا في موضعها بأن المرأة تتجهز للرجل وأنه يلتمس ذلك منها، فعليه دخلا، فكأنها 

قد أذنت لك : فعلت ذلك بأمره، لأنه قد علم أنها تتصرف فيه، فكان كما لو صرح فقال

شترته فدليلنا على ًأن تشتري بصداقك جهازا، ولو فعل ذلك لم يكن له إلا نصف ما ا

 ": ًوجوب تجهيز المرأة للزوج إذا كان العرف عندهم جاريا بذلك، فدليلنا قوله تعالى

، ولأنه صلى االله عليه وسلم أخذ صداق فاطمة عليها السلام فصرفه في "وامر بالعرف 

  .)٣( جهازها من طيب وفرش وغير ذلك

                                                           

 ).١٩٩ص ( انظر نيل السول في شرح مرتقى الأصول للولاتي )١(

 .)٧١٧/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) ٢(

  .)٧٢٣/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) ٣(

 



        
 
 

 

 
 
 

٨٠٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 :والجنايات والأقضية في الأيمان والمعاملات العرف والعادة أثر : ثالثا

 العادة في ألفاظ الناس في الأيمان والعقود ُاعتبار:  الكثيرةومن أمثلة هذا القسم

ُوالفسوخ، وما العادة فيه من البيوع النقد، وما العادة فيه التأخير،   من ُوالتأخير المانعُ

 له ةًوسقي الدواب من الجداول، والأنهار المملوكة، إقام، الرد بالعيب، وفي الشرب

 وتناول الثمار الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي وجوب ؛ِّ الإذن اللفظيَمقام

حل على من جرت ُبر، والخيط، والكِالسرج والإكاف في استئجار دابة للركوب، والح

العادة بكونها عليه، وفي الاستيلاء في الغصب، وفي رد ظرف الهدية وعدمه، وفي وزن أو 

 فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع، وفي  عهد رسول االله كيل ما جهل حاله في

برت العادة ُإرسال المواشي نهارا وحفظها ليلا، ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك اعت

 .في الأصح

 الطعام إلى الضيف، وجواز تناول اليسير ُ البلد في المعاملات، وتقديمُ نقد:منهاو

َه، والشرب من خوابي السيل ومصانعه في الطرق، مما يسقط من الناس من مأكول وغير َ

ّودخول الحمام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظا، وضرب الدابة المستأجرة إذا  ً َّ َ
ة إلى من حرنت في السير وايداعها في الخان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجة، ودفع الوديع

َجرت العادة بدفعها الوكيل لما لا يباشره مثله  وتوكيل ،لدو إليه من امرأة أو خادم أو َ

 .بنفسه

ّجواز التخلي في دار من أذن له بالدخول إلى داره والشرب من مائه :                  ومنها

ّوالاتكاء على الوسادة المنصوبة، وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق، 

 في الدخول والمبيت والثواء عنده وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه

ُوالانتفاع بالدار وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظا اعتمادا على الإذن العرفي، وغسل  ً ً

ً ولو وكل غائبا أو حاضرا في .ه للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسلالقميص الذي استأجر ً َّ

 .يع شيء والعرف قبض ثمنه ملك ذلكب

ِّه في الطريق ودعته الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك لو اجتاز بحرث غيرأنه : ومنها ُ

ِّإن لم يجد موضعا سواه إما لضيق الطريق أو لتتابع المارين فيها، فكيف بالصلاة فيه  ً

ْ عليه كان ذلك أولى ًه تموت فذبحها حفظا لمالكهاّوالتيمم بترابه؟ ومنها لو رأى شاة غير َ
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

هذا :  الفقهاء من يمنع من ذلك ويقولًمن تركها تذهب ضياعا، وإن كان من جامدي

َّأن التصرف في ملك الغير إنما حرمه االلهَّ لما  الغير، ولم يعلم هذا البائس تصرف في ملك َ

 .ّفيه من الإضرار به وترك التصرف هاهنا هو الإضرار

 لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه أنه: ومنها

ّ لو قصد العدو مال جاره :ومنها . ولم يضمن نقب الحائطفحفظه عليه جاز ذلك،

ّصالحه ببعضه دفعا عن بقيته ف  لو وقعت النار :ومنها.جاز له، ولم يضمن ما دفعه إليه، ً

ّفي دار جاره فهدم جانبا منها على النار لئلا تسري إلى بقيتها لم يضمن ً. 

ً عظيمة أو حطبا أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن  لو باعه صبرة أنه: ومنها

 أنه : ومنها  .ً، وإن لم يأذن له في ذلك لفظالدواب والرجال ما ينقلها بهيدخل ملكه من ا

ّلو جذ ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة جاز لغيره التقاطه 

ً لو وجد هديا مشعر:ومنها .ًوأخذه، وإن لم يأذن فيه لفظا ا ليس عنده أحد جاز ًا منحورً

 . ويأكل منه،له أن يقتطع منه

 قبول القاضي الهدية ممن له عادة، وفي القبض، والإقباض، ودخول :منهاو

، وفي المسابقة، والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة ة، والولاةم، ودور القضاّالحما

ن بالأمان، ولم يجر بينهما شرط تنزل المطلق عليها، وفيما إذا اطردت عادة المتبارزي

 .)١(وفي ألفاظ الواقف والموصي، فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط

 : في الأخلاق والآدابادة العالعرف وأثر : رابعا

 لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليـه، وإن كـان : أمثلة ذلكومن

ًتصرفا  في بابه لم يأذن له فيه لفظا  :ومنها . به اد إلى جداره والاستظلال الاستن وكذالك.ً

   من محبرته، وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه في ذلكُالاستمداد

َّشرعية، تتضمن مخالفة  ويشمل ذلك ما تعارف عليه الناس في هيئاتهم التي لا 

                                                           

/ ٤(إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين ت مـشهور ، )٩٨: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي  انظر )١(

٣١٦(. 



        
 
 

 

 
 
 

٨١٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

ًفإن للعرف أثرا كبيرا في تحديدها،  مثل كشف الرأس وربما تختلف باختلاف البلدان ً

ُفي البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم فإنه لا يحسن ذوي المروءات ل
 قادحا  -  كما يقول الشاطبي – الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق

َفي العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح
ُ وكما في تحديد ما يصلح وما لا يصلح في .)١( َُ َ

 .يرنساء، وغير ذلك كثألوان ملابس ال

ّفالمرجع إذن  في كل ما تقدم  إلى العادة، تخصص عامه وتقيد مطلقه،   على - ّ

 ومتى انتقل العرف في - تفصيل وخلاف في ذلك  سأخصه بالذكر فيما يأتي إن شاء االله

 لأن الفرع يتغير ّهذه المسائل وغيرها تبعه الحكم، وقد حكى المقري في ذلك الإجماع،

إنه اختلاف عصر وزمان، لا : ه، ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلافبتغير أصل

 .)٢(اختلاف حجة وبرهان

: وفيه ثلاثة فروع وتقييد المطلق بهاالعادةعرف و بتخصيص العام:  الثالثالمطلب  

   بالعادةتخصيص العام :الفرع الأول

ص ِّد المطلق، وتخصالعادة عند مالك كالشرط تقي" : )٣(ريّقال أبو عبد االله المق

ً ألا يأكل لحما، ثم أكل سمكا، إنسان لو حلف :عادةمثال تخصيص العام بال و.)٤("العام  َ ً َّ

َ عرف الناس على أن لفظة اللحم لا تتناول السمكا كانلم يحنث؛ إذ َ َّ ِ ُ.  

َ ولدها إذا كان العرف أن ِّ وجوب إرضاع الأمُعدم: ومن أمثلته الخاصة بالمالكية

z } | ( : ترضع لشرف قدرها، فهذا تخصيص لقوله تعالىمثلها لا

 .، لما في ذلك من المصلحة العرفية]٢٣٣:البقرة[)   { ~ �

                                                           

 .)٤٨٨/ ٢ ( افقاتالمو)١(

  )٩١: ص(علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة ، و)١٩٩ص (انظر نيل السول ) ٢(

مــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر، أبــو عبــد االله القرشــي التلمــساني، الــشهير هــو مح: ّ المقــري)٣(

 لـــه مـــصنفات، . هـــ) ٧٥٨: ت(. "نفــح الطيـــب"وهـــو جــد المـــؤرخ الأديــب صـــاحب : بــالمقري

  )٣٧/ ٧(الأعلام للزركلي . "الحقائق والرقائق" قاعدة، و ١٢٠٠ "عدالقوا" :منها

  .)٤٤٦/ ١(شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب )٤(



        
 
 

 

 
 
 

٨١١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

ٍّكل أم يلزمها رضاع :  قال مالك!ٌلةضِعُْ م" :قال ابن العربي في تفسيره لهذه الآية
 –الأمصار  دون فقهاء - ًولدها بما أخبر االله تعالى من حكم الشريعة فيها، إلا أن مالكا 

لا يلزمها إرضاعه، فأخرجها من الآية، وخصها فيها بأصل من : ة ، فقالَيبسَِاستثنى الح

قناه في أصول ّ وقد حق،ن له مالكيّأصول الفقه هو العمل بالمصلحة، وهذا فن لم يتفط

 والأصل البديع فيه هو أن هذا الأمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء ؛الفقه

ه فلم يغيره، وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة الإسلام علي

 .)١("ًقناه شرعاّعاء إلى المراضع إلى زمانه فقال به، وإلى زماننا فحقضَُّبدفع الر

ها ّوقد أطلق كثيرون التخصيص بالعادة سواء كانت قولية أو فعلية، وخص

  .)٢(المحققون بالقولية دون الفعلية

ً بالعرف مطلقا كان ّ تخصيص العام)٤(ظاهر قول ابن الحاجب" : )٣(قال ابن عرفة

ًقوليا أو فعليا، وزعم القرافي أن تخصيصه إنما هو بالقولي لا بالفعلي، ومسائل المدونة  ً

 . ")٥(ة على أن تخصيصه بالقولي كالفعليّوغيرها دال

عوائد ال: ئدةفا"  :تنقيح الفصولفي شرح  يشير إلى قول القرافي َ عرفةَ ابنولعل

َالقولية تؤثر في الألفاظ تخصيصا ومجازا وغيره، بخلاف العوائد الفعلية، مثاله ما إذا  ً ً

ً ويطلق دائما الثوب على الخز وغيره، فإذا حلف لا يلبس ،ّكان الملك لا يلبس إلا الخز

                                                           

 .)٢٧٨/ ١(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  )١(

   . )٥٢٢/ ٤(البحر المحيط في أصول الفقه  )٢(

 تـوفي .ونس وعالمهـا وخطيبهـا ومفتيهـا إمـام تـ،هـو محمـد بـن محمـد بـن عرفـة الـورغمي:بن عرفـة  ا)٣(

في التعريفـات " الحدود " في الفقه سبعة مجلدات، و " المبسوط : "  من تصانيفه .ه٨٠٣سنة 

  ] ٢٧٤، ونيل الابتهاج ص ٣٣٧الديباج المذهب ص . [الفقهية

نــشأ في ،  الأصــلّكردي، المعــروف بــابن الحاجــب، هــو عثمــان بــن عمــر أبي بكــر:ابــن الحاجــب )٤(

مــــن . ) هـــــ٦٤٦:ت. (كــــان مــــن كبــــار العلمــــاء بالعربيــــة، وفقيهــــا مــــن فقهــــاء المالكيــــة. هرةالقــــا

في أصـول " منتهـى الـسول والأمـل في علمـي الأصـول والجـدل " ؛ و"مختصر الفقـه : " تصانيفه 

  .]١٨٩الديباج المذهب ص . [في فقه المالكية" جامع الأمهات " الفقه و 

  .)٧٩/ ٧(المختصر الفقهي لابن عرفة  )٥(



        
 
 

 

 
 
 

٨١٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

ًثوبا حنث بالخز وغيره، وعادته الفعلية لا تقضي على لفظه فتصيره خاصا بالخز فلا  ً

يحنث بغيره، بل يحنث بالجميع، وسببه أن العوائد اللفظية الناسخة ناقلة للغة ومعارضة 

فتأمل ذلك فقد ": ؛ إلى أن قاللها، من جهة أن الناسخ مقدم على المنسوخ ومبطل له

 .)١( "غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية وغيرهم

 

 العادةالعرف وب بتقييد المطلق: الفرع الثاني

شراء الثمر في رؤوس الأشجار، فإنه يقتضي عند : عادةال تقييد المطلق بالمثو

 .ًية، حملا على العرف والعادة، بينما يقتضي عند الحنفية والشافعية القطعقِْالمالكية التب

ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي " : المالكي لمذهبه فقال)٢(استدل القاضي عبد الوهابو

َأرأ" :قية قوله ْالتب ِيت إن منع االلهَُّ الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيهََ ِ َ ََ َ ْ َ َ َ َُ ُ ََ َ َ ُْ َ َّ ُْ ْ ِ َ ِ ؟ ومنع )٣( "َ

الثمرة إنما يكون بجائحة، وذلك إنما يخاف منه على ثمرة مبقاة، ولأن الإطلاع محمول 

 .)٤( "اه، فوجب حمل الإطلاق عليهاّعلى العادة، والعادة التبقية على ما بين

َقييد العرف لإطلاق الشرع لفظة ت: ومن أمثلته ْ َّ السفر، فإن من العلماء من رد ُ َ َ َّ

ْتحديد المسافة التي تعتبر سفرا إلى العر ً َُ َ ّف ، مثل السفر الذي يتزود له ويبرز صاحبه إلى ُ ُ 

 .)٥(الصحراء

 
                                                           

   .  )٥٢٢/ ٤( البحر المحيط في أصول الفقه ،)٢١٢: ص(شرح تنقيح الفصول  )١(

ّعــالم متبحــر  هــو عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نــصر، البغــدادي، المــالكي، :القاضــي عبــد الوهــاب )٢(
عيون " في فقه المالكية، و" التلقين : " من تصانيفه. ) هـ٤٢٢ وتوفي بمصر ولد ببغداد. أديبو

شـــجرة النــــور ". [الإشــــراف علـــى مـــسائل الخـــلاف "، و"النـــصرة لمـــذهب مالـــك"  و،"المـــسائل 

  .]٢٢٣ / ٣، وشذرات الذهب ١٠٣الذكية ص 

 . )١٥٥٤(برقم  أخرجه مسلم ) ٣(

  .)٥٤٣/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف )٤(

   .)١٥/ ٢٤ ( لابن تيميةمجموع الفتاوى انظر )٥(



        
 
 

 

 
 
 

٨١٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 الفرع الثالث: أمثلة اعتبار العرف والعادة في القانون 

 القوانين، ولعل في  فروعسيماانون باعتبار تقِّسأقسم  أمثلة اعتبار العرف في الق

 : ذلك اختصارا وعدم تخليط على القارئ 

 سد النقص الذي مهمة بغالبا ًتوري مثلا، يقوم العرف  القانون الدسففي -١

تظهر   في نطاق القانون الإداريو.بدو على النصوص الدستورية ي قد

م تدوين معظم قواعد  إلى عدعائد والسبب في ذلك أكثر،  العرف الحاجة إلى

 .هذا القانون

ُيستعان بالعرف القانون المدني في و  -٢ ، لكن في أضيق  في تكملة القواعد المدنيةُ

من وفي بعض البلدان  َ في مصرُومثال ذلك ما جرى عليه العملالحدود؛ 

 على أساس ما جرت عليه ، للزوجةا خالصاًاعتبار أثاث منزل الزوجية ملك

َّقلة  في ُ والعلة.جة بتأثيث منزل الزوجية عند الزواجالعادة من قيام الزو

 في ٌالعرف في نطاق القانون المدني، هو أن هذا القانون عريقالرجوع إلى 

ه بعد أن بلغت أقصى درجات الرقي في فن ُالقدم حيث استقرت قواعد

الصياغة القانونية، ومعنى هذا أن القانون المدني يعد من أكثر القوانين ثباتا 

ًقلها تعرضا للتطور، الأمر الذي لا يدع مجالا للاستعانة بالعرف كمصدر وأ

 .تكميلي لقواعده

ًصب لإعمال العرف خصوصا وأننا ِ الخُالقانون التجاري هو المجالأما و -٣

نعرف أن قواعد هذا القانون لا تكفي لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تطرأ 

د العرفية في مجال القانون التجاري، ومن أمثلة القواع. على الحياة التجارية

ما جرى عليه العمل من إمكانية تعاقد سمسار الأوراق المالية مع نفسه عند 

التعامل في البورصة، إذ يستطيع أن يكون نائبأ عن كل من البائع والمشتري 

ًخلافا ً لما هو مستقر عليه في القواعد العامة التي تحظر تعاقد الشخص مع 

 .)١(نفسه 

                                                           

عرف المكمل للتـشريع والعـرف المعـاون للتـشريع و امثلـة علـى  ال-ور العرف في القانون المصري د)١(

 العرف في القانون



        
 
 

 

 
 
 

٨١٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 

 القانونفي  في الشريعة و ضوابط اعتبار العرف والعادة:رع الرابعالف

ُلما كان تأثير وفي نصوص القانون الشرع أحكام  في  والعادةِ العرفّ
ُمطردا على النحو الذي سبق بيان ، ولا ة ومتجددُاف كثيرةعره، وكانت الأّ

َسلم في بعض صورها من عوارض تمنع قبولت   الأحكامِها أحرى انبناءـَ

وفقهاء الشريعة الإسلامية علماء اما على والقوانين عليها، كان لز لشرعيةا
ّجامعة تميز بين أو شروطا  أن يضعوا ضوابط القانون ِالعرف المعتبر والعرف ً ِ

 .َالملغى

َ هنا ثلاثة ضوابطأذكرسو ُيتفق أهل الشريعة و َ  على اعتبارها القانونُ

 :خرى الأترجع إليهما أغلب الضوابط، وواشتراطها

أو ّ على مخالفة نص ُ أو العادةُالعرف يشتمل لا أن  :الضابط الأول

ٍّعلى مخالفة نص قانوني  أو  في الشريعة، أصل قطعي  .ثابت أو قاعدة تشريعية ِّ

ٍفأيما عادة 
ّا، لأن نص  وجب إلغاؤهمما بخلافهُورد الشرع ٍأو عرف ّ

ذ عادة، ُّاسد اتخ فٍعقد على الأعراف والعوائد، وذلك ككل ٌلشارع مقدما

وكذا ما  ؛ إلى حرام  كبيوع الآجالٌفيه ذريعةو ٍجائزأو كالإجارة بالمجهول، 
جرت به عادة العصر من شيوع البيع بالربا حتى صار عادة، وكعقود 

 في بعض المجتمعات العربية، وكذا حرمان النساء من الإرثالمقامرة، وك

الخطإ عند بعض المجتمع ُعدم أخذ الدية من القاتل وعقيلته في القتل 

 .ّالمورتاني، والأمثلة في ذا الباب كثيرة

 :)١ ( قال العلامة محمد مولود

َفالعرف إن عارض أمر الباري  ُوجب أن ينب    ُ َ  َذ في البراريـَ

                                                           

ٌعـــالم موريتـــاني متبحـــر، ألـــف في الفقـــه والتزكيـــة والآداب، وقـــد انتفـــع النـــاس بكتبـــه) ١( ِّ ســـنة  : ت. (ََ

  ).  ه ١٣٢٣
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 
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ِري العيـد جــإذ ليس بالمفي
ِبخلف أمر المب    دِ ـُ ِدئ المعيدــُ ُ )١(. 

 َ أن يخالفُّ لا يصحَالعرف أن ُوإن كان الأصل ،في القانونالحكم وكذا  

 إحداهما تشريعية ين متعارضتينقاعدتنا جدوون حصل  فإ؛َشريعتال
 إلغاء و فورا،القاعدة التشريعيةب  الأخذالقاضي فإنه يلزم والأخرى عرفية، 

 .القاعدة العرفية

 العرف أو ُواطراد؛ أو غالبا اردّمط ُالعرفكون يأن  :الضابط الثاني

 ةّكون عمل الناس بها مستمرا لا يتخلف، والمراد بغلبأن ي: هو العادة
 وإن ،ًيانها بين أهلها واقعا في أكثر الحوادثَ وجراأن يكون العمل بهالاطراد 

 .ًف قليلاّكانت تتخل

،  أو غلبت إنما تعتبر العادة إذا اطردت":  وابن نجيم)٢(قال السيوطي

  .)٣("خلاففان اضطربت فلا، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها ف

ٌهذا الضابط أساس عند فقهاء القانون في اعتبار العرف، فإنهم يشترطون في و  ُ

أن يحصل  و، القيام بالفعل لعدة مراترُُّ تكر: و هو،ُّ ركنه الماديصلن يحالعرف الملزم أ

 . ا الناس بكونه ملزمُ اعتقاد:هوو  ، المعنويركنه

ًح دلـيلا صليـ فإنـه لا طرب المـضَرف  يخرج العـ-  ُغلبتهِّالاطراد أو و

 : ومن أمثلة ذلك، لتحكيمه والرجوع إليه

ّلو باع شخص شيئا بدراهم وأطلق، فإنه ينزل على النقد الغالب، فلو   - ُ َ
                                                           

امي، زاويــة الــشيخ محمــد المــ: الناشــر .)٢٠٩: ص(ّالباديــة بتــصرف للــشيخ محمــد المــامي، انظــر ) ١(

 .م٢٠٠٧الطبعة الأولى،  

أصله من أسيوط، .  هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلال الدين أبو الفضل:السيوطي )٢(

كان أعلم أهل زمانـه بعلـم الحـديث وفنونـه والفقـه . هـ٩١١ : و�ا توفي سنةونشأ بالقاهرة يتيما

 / ٤، والـضوء اللامــع ٥١ / ٨شـذرات الـذهب . [ خمــسمائة مؤلـفلـى عربـومؤلفاتـه تو ،واللغـة

  .]٧١ / ٤، والأعلام ٦٥

   .)٨١: ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم ، )٩٢: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٣(
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 .اضطربت العادة في البلد وجب البيان، وإلا بطل البيع

ومنها ما لو غلبت المعاملة بجنس من العروض، أو نوع منه، فإن   -

  ..كالنقد.   عند الإطلاق في الأصحالثمن ينصرف إليه

ُ أن يكون العرف أو العادة سابقين على الحكم في :الثالث الضابط
ِّ الشريعة وغيرها لا يخصصها من العوائد ُالوجود لا متأخرين عنه؛ فنصوص ُ

إلا ما كان مقارنا لها في الوجود عند النطق بها، أما الطارئة بعدها فلا 

  )١(ّتخصصها

 فإن ،العوائد الطارئة بعد النطق لا يقضى بها على النطق« :قال القرافي
ه إذا وقع العقد في ُ وتظهير؛النطق سالم عن معارضتها، فيحمل على اللغة

رة في النقد، وما يطرأ بعد ذلك من خالبيع، فإن الثمن يحمل على العادة الا

لإقرار  وكذلك النذر وا؛العوائد في النقود لا عبرة به في هذا البيع المتقدم
عتبر من العوائد ما كان يوالوصية إذا تأخرت العوائد عليها لا تعتبر، وإنما 

ّصيصها إلا ما قارنها من تخؤثر في ي فكذلك نصوص الشريعة لا ؛ًمقارنا لها

إنما هو المقارن  مل عليه الألفاظُالعرف الذي تح: نجيم ابن  وقال.)٢( » العوائد

 .)٣(برة بالعرف الطارئِ عالسابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا لا

َوكذا الحكم بالنسبة للقانون، فإنه إنما يعتبر العرف القائم عند صدور  ُ
 .َ والعمليةَ اللفظيةَالقول أو حصول الفعل؛ ويشمل ذلك الأعراف

َ إنما يحمِ أو العاقدقِِّ أو الموصي أو المطلِ الواقفُ فكلام ل على العرف ُ

َنه هو الذي يعين مراد صدور الكلام منه، لأَالقائم وقت ُه؛ فلو تغير العرفّ ّ 
بعد ذلك في مفاهيم تلك الألفاظ الواردة في الوقفيات أو الوصايا أو العقود 

ُفلا عبرة للعرف الحادث في تفسيرها، وإنما يحمل على العرف اللفظي الجديد 

                                                           

  . القاهرة– مطابع ابن تيمية ١١٩٩٣، الطبعة الأولى )٢٢٢:ص( الصعود إلى مراقي السعود، )١(

  .)٢١١: ص(شرح تنقيح الفصول  )٢(

    . )٨٦: ص(بن نجيم الأشباه والنظائر لا)٣(



        
 
 

 

 
 
 

٨١٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 .ما صدر بعده من قول أو فعل

ُوكذا لو تبدل عرف ّ الناس فيما يعد عيبا في اّ لمبيع، أو في تقسيط أجرة ُ

ّالعقارات المأجورة، أو في اعتبار تحديد وقت سداد  الدين هل هو شمسي أو 
ّقمري، أو تبدل عرفهم في تقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجل، فإن  ّّ
ّالعرف الحادث في كل ذلك لا يسري على التصرفات السابقة، ولا يبدل شيئا  ّ

       .)١(من أحكامها والتزاماتها

  

                                                           

  ). ٩٠٠:ص(ّ المدخل الفقهي العام للزرقا بتصرف، )١(



        
 
 

 

 
 
 

٨١٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

  :الخاتمة

ُ فيها أن أفي بما وعدت به في البدء؛ وها ُقصدتٌتلك أيها القارئ الكريم خلاصة  

َأنا في المختتم أجمع لك أهم النتائج والخلاصات التي أنتج ثم ُّها هذا العمل البحثي، َّ

   : أثني بذكر أهم التوصيات التي أوصى بها

 : البحثنتائج

َّيما لا نص فيه،  فَ الصحيحةَئدالعواَالعرف وُمية  الإسلاُيعةالشرر ِـعتبـتَ   -١
مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في  ما في ما ورد من النصوص عليهُيلُوتح

 . اللغة

ٌ بالنظر إلى أنها ركن من أركان العرف، ويعتبر َالعادة ُالقانونر ِـعتبـيَ -٢
ٍالعرف في كل فروعه على تفاوت

ُ ِّ   :قان إطلا، وله فيه في ذلك الاعتبارَ

 على القاعدة القانونية غير المسنونة، التي تنشؤ من اطراد سلوك الناسٌأول  ٌإطلاق

ٍفي مسألة معينة ؛ وإطلاق ثان ٌ    . للقانون الثاني من مصادر صدرالم  علىَّ
 رجع فيه إلى العرفُ ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يُّكل - ٣

 .عموماته اصِّصيخ و، إطلاقاته انقيديوالعادة، فإنهما 

وقانونا إذا كان مضطردا، ثابتا قبل الحكم به، شرعا ُالعرف َعتبر ـيُإنما  - ٤
ٍّ على مخالفة نص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة،ليشتملم و أو على  ّ

ٍّمخالفة نص قانوني  أو قاعدة تشريعية ثابت  .أو غالبا ِّ

 :التوصيات
عراف لأدائمة لِبمراجعة الشرعيين والقانونيين  والباحثينَعلماء الُيوصي البحث  -١

أو قاعدة ،  شرعيةٍّة نصِ وبيان ما اشتمل منها على مخالفعوائد المستحدثة،وال

 .تشريعية

ٌ المفتين والقضاة بعدم البت في الخصومات التي لها علاقة ُيوصي البحث -٢ ِّ  بأعراف َ

ِالناس إلا بعد الرجوع إلى عرف المتخاصمين، ومعرفة ِ  . مدلوله في أوطانهم َ

َ يوصي البحث المجامع الفقهية  -٣ َوالمراكز البحثية َُ َالمؤسسات المالية وَ بنشر َالعربية ِ

 التي تختلف  المعاملات والنكاح  على صيغ عقود تشملٍإصدارات علمية 

 وا  أ                                     . ُأحكامها باختلاف  أعراف البلدان



        
 
 

 

 
 
 

٨١٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 فهرسة المصادر والمراجع

 يم القرآن الكر

 :كتب التفسير وعلوم القرآن: أولا

دار الكتب : أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا الناشر .١

 . م ٢٠٠٣ - الثالثة،:  لبنان الطبعة- العلمية، بيروت 

الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر أحمد محمد شاكر،: تفسير الطبري المحقق .٢

 .م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠

 : كتب السنة وعلوم الحديث: ثانيا
 لمحمد بن إسماعيل البخاري] الجامع الصحيح المختصر[صحيح البخاري  .٣

 .  م١٩٨٧الثالثة، : الجعفي، تحقيق مصطفى ديب البغا دار بن كثير، بيروت، ط

محمد : صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري، المحقق .٤

 .  بيروت– إحياء التراث العربي دار: فؤاد عبد الباقي، الناشر

صفا، تاريخ الطبعة دار ال:   الناشر، تحقيق محمود الجميل،فتح الباري لابن حجر .٥

٢٠٠٣. 

 :كتب الفقه وقواعده وأصوله : ثالثا
الشيخ أحمد : المحقق للشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .٦

 -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى : طبعة ال،دار الكتاب العربي: عزو عناية، الناشر

  .م١٩٩٩

: دار الكتب العلمية، الطبعة: تاج الدين الدين السبكي ،الناشر لالأشباه والنظائر .٧

 .م ١٩٩١الأولى 

دار الكتب العلمية، : الأشباه والنظائر لابن نجيم ، تحقيق زكريا عميرات، الناشر .٨

 .م١٩٩٩الأولى،:  لبنان الطبعة- بيروت 

 .م١٩٩٠الأولى،: دار الكتب العلمية، الطبعة:  للسيوطي، الناشرالأشباه والنظائر .٩

: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، المحقق .١٠

 .م١٩٩٩- الأولى : دار ابن حزم الطبعة: الحبيب بن طاهر، الناشر



        
 
 

 

 
 
 

٨٢٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

أصول النظام الاجتماعي في الاسلام، الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر  .١١

  .هـ١٤٢١ّساوي، دار النفائس ، عمان، المي

 .م١٩٩٤ - الأولى: دار الكتبي، الطبعة: البحر المحيط للزركشي،  الناشر .١٢

زاوية الشيخ محمد : الناشر). ٢٠٩: ص(ّانظر البادية بتصرف للشيخ محمد المامي،  .١٣

 .م٢٠٠٧المامي، الطبعة الأولى،  

ُلعلي بن عبد السلام التسولي البهجة في شرح التحفة .١٤ محمد عبد القادر : ، المحققُّ

 -هـ ١٤١٨الأولى، : بيروت الطبعة/  لبنان - دار الكتب العلمية : شاهين، الناشر

 .م١٩٩٨

مكتبة :  الناشر،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون .١٥

 .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : الكليات الأزهرية، الطبعة

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، : سة وتحقيق، درا١٨٦٦/ ٤(التبصرة للخمي  .١٦

 . م ٢٠١١الأولى،: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر الطبعة: الناشر

تحقيق أحمد محمد ). ٣٨٥٢/ ٨(التحبير شرح التحرير للمزداوي الحنبلي،  .١٧

 .مكتبة الرشد: السراج، الناشر

دار الكتب : ، الناشرالتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج الحنفي .١٨

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة العلمية،

محمد حسن : المحقق). ١٩٢: ص(تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي  .١٩

  الأولى: الطبعة لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت : محمد حسن إسماعيل الناشر

 .م ٢٠٠٣

روف بأمير بادشاه الحنفي، دار تيسير التحرير  لمحمد أمين بن محمود البخاري المع .٢٠

 . م١٩٨٣ بيروت  -الكتب العلمية 

 .عبد القادر الأرنؤوط : جامع الأصول لمجد الدين الجزري ابن الأثير، تحقيق  .٢١

 - دار الغرب الإسلامي: الذخيرة للقرافي، تحقيق مجموعة من المحققين الناشر .٢٢

 .م ١٩٩٤الأولى، : بيروت، الطبعة

شركة : طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: ، المحققشرح تنقيح الفصول للقرافي .٢٣

 . م١٩٧٣ -  هـ ١٣٩٣الأولى، : الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة

دار : حسين مؤنس، الناشر: ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حبنكة الميداني، المحقق .٢٤



        
 
 

 

 
 
 

٨٢١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

 ).١٩٩٣: النشر سنة دمشق، –القلم 

دار البصائر، الطبعة : لناشرالعرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي أبو سنة، ا .٢٥

 .٢٠٠٤الأولى 

محمد : شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب المنجور أحمد بن علي المنجور تحقيق .٢٦

 .دار عبد االله الشنقيطي: الشيخ محمد الأمين الناشر

: الطبعة لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية : الفكر السامي للحجوي ، الناشر .٢٧

 .م١٩٩٥الأولى 

حكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام  ، دار كتابه الإ .٢٨

 .البشائر، ط الثانية

 .م ١٩٩٣:  بيروت، تاريخ النشر–دار المعرفة : الناشر المبسوط للسرخسي .٢٩

  .مجموعة رسائل ابن عابدين .٣٠

الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: مجموع الفتاوى لابن تيمية الحراني الناشر .٣١

 .م١٩٨٧

 .ةللزرقا، دار القلم، ط الثاني المدخل الفقهي العام .٣٢

دار الكتب : محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: المستصفى للغزالي، تحقيق .٣٣

 .م١٩٩٣الأولى، : العلمية، الطبعة

مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، الطبعة  .٣٤

 .م١٩٩٣السادسة، 

المكتبة التجارية، : ّحميش عبد الحق، الناشر:  المحقق، مذهب عالم المدينةالمعونة على .٣٥

 . مكة المكرمة- مصطفى أحمد الباز 

 .م١٩٦٨: مكتبة القاهرة تاريخ النشر: قدامة المقدسي، الناشر المغني لابن .٣٦

  .١٩٨٥الثانية، : وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: المنثور للزركشي، الناشر .٣٧

دار ابن عفان، : مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: لشاطبي، تحقيقالموافقات ل .٣٨

 .م١٩٩٧الطبعة الأولى ـ: الطبعة

دار الفكر، : ُّالرعيني المالكي ، الناشر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .٣٩

 .م١٩٩٢الثالثة، : الطبعة

عادل أحمد : لشهاب الدين القرافي، المحقق نفائس الأصول في شرح المحصول .٤٠



        
 
 

 

 
 
 

٨٢٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: لموجود، علي محمد معوض، الناشرعبد ا

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الأولى، 

محمد :  لبنان، المحقق– بيروت -دار الكتب العلمية  نشر العرف لابن عابدين .٤١

 .م٢٠١٤سنة النسر ، العزازي

: الناشر) ٣٣٩/ ٤(النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  .٤٢

 .١٩٩٩الأولى، :  بيروت الطبعة- دار الغرب الإسلامي

- المكتبة العلمية : النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري ابن الأثير، الناشر .٤٣

 . محمود محمد الطناحي- طاهر أحمد الزاوى : م تحقيق١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بيروت، 

با محمد  مطابع عالم الكتب، تحقيق با:في شرح مرتقى الأصول، الناشرنيل السول،  .٤٤

 ).١٩٩٢عبد االله، ط 

الكتب، تحقيق بابا محمد عبد انيل السول في شرح مرتقى الأصول،  مطابع عالم  .٤٥

 .االله

، اعتنى به الدكتور عبد الحميد ع الهرامة ٣٣٧نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص  .٤٦

 . م٢٠٠٠الثانية، :  الطبعة-  ليبيا –دار الكاتب، طرابلس : الناشر

 
 ونكتب القان: رابعا

 .للدكتور شمس الدين الوكيل المدخل لدراسة القانون  .٤٧

 . للدكتور سليمان مرقس، المطبعة العالمية المدخل للعلوم القانونية .٤٨

، بدون ذكر للدكتور أحمد بن علي المباركي العرف وأثره في الشرعة والقانون  .٤٩

 .١٩٩٢الدار،  الطبعة الأولى ، 

 

 :كتب التراجم: ًخامسا 
الدكتور محمد :  معرفة أعيان علماء المذهب لان فرحون، تحقيقالديباج المذهب في .٥٠

 .دار التراث للطبع والنشر، القاهرة: الأحمدي ، الناشر

عبد الفتاح محمد . محمود محمد الطناحي د. د: طبقات الشافعية للسبكي، المحقق .٥١

 . هـ ١٤١٣الثانية، : هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الحلو، الناشر

- هـ١٤٢٧:  القاهرة، الطبعة- دار الحديث: أعلام النبلاء للذهبي، الناشرسير  .٥٢



        
 
 

 

 
 
 

٨٢٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةلاثين  من العدد السادس والثالسادس  المجلد 

 وتفصيلا �ذلك�التأث���إجمالارصو،�و�والنصوص�القانونية����توجيھ��ح�ام�الشرعيةة�العرف�والعادرأث 

  .م٢٠٠٦

 بيروت -دار صادر : إحسان عباس، الناشر: وفيات الأعيان لابن خلكان ، المحقق .٥٣

 .الأولى:  الطبعة- ٧: الجزء: الطبعة

 
  :كتب معاجم اللغة والبلدان: ساساد

   بيروت-دار صادر :  ، الناشرلسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأنصاري .٥٤

 .هـ ١٤١٤ –الثالثة : الطبعة

دار :  حامد صادق قنيبي، الناشر-معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي  .٥٥

 . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الثانية، : النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة

: شرالمصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، أبو العباس، النا .٥٦

  . بيروت–المكتبة العلمية 

السلام  عبد : لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، المحقق مقاييس اللغة .٥٧

 .م١٩٧٩دار الفكر : محمد هارون،  الناشر

: عبد الحميد هنداوي، الناشر:  المعظم لابن سيده المرسي، المحققطالمحكم المحي .٥٨

 . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ ،الأولى: الطبعة بيروت، –دار الكتب العلمية 

 

 


